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داءــــــــــــإه
هذا العمل المتواضع إلى:حبا و اعترافا اهدي

الى من ، الى سبب وجودي في الحیاةوالعطاء الى قمة التضحیة والعطفالى منبع الحنان
الى من بكل ما لدیها،هي كل شيء في هذا الوجود التي حرمت أشیاء و أشیاء من اجلي

الحب ، الى أمي الغالیة أطال االله عمرها وحفظها و رعاها الجنة تحت أقدامها ،الى شلال
لنا.

الى من عینیه لا تنام من أجلي، الى من یسهر على توفیر الراحة لي ، الى من علمني 
الصبر و اجتیاز المحن و سندي في الحیاة ،الى والدي الكریم أطال االله في عمره و حفظه 

ورعاه لنا.

ي قدما الى اخوتي الاعزاء كل من رزقي و محمد الى من هم دعمي و محركي للمض
،الى كل العائلة عبدالحق ، الى وردة و ضیاء الحیاة سمیةالمنزل و نوروخاصة الى بهجة

والى كل من یحمل لقب قدوريالقریب منهم و البعید.

والى الروح المنعمة خطیبيالى بصري و بصیرتي ،غفلتي و شباهي ، عاقلتي وخیالي الى 
بالكبد و الجد والرقة الى شریك حیاتي بلال.

كل من صوریة ، یاسمین ،فضیلة ، یمینة ،نصیرة ،آمال هدى، فاطمة ى صدیقات العمرال
والى زمیلي في العمل ،هدیلكریمة ،نعیمة، سلمى، صبرینة ،غنیةالزهراء، خیرة ،نجلاء، 

اصة طلبة السنة الثانیة ماستر الفوج الثاني تخصص براهیم، والى كل طلبة كلیة الحقوق وخ
، الى كل من اعرفه إدارة أعمال, والى كل اساتذة جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة

قدوري آمنة.ویحب كلمة (العلم)



داءـــــــاھ
:حبا و اعترافا اهدي هذا العمل المتواضع إلى

اةــــــالحیفيوجوديسببوالعطف،الىالتضحیةقمةوالعطاءالىانـــــالحنمنبع

اللهأطالالغالیةأميالحب،الىىشلالأقدامھا،التحتالجنةمنالى،الوجودمنالى

لناورعاھاوحفظھاعمرھا

الىالصبرواجتیازالمحنعلمنيمن،الىبع الامانمنأجلي،الىمنلاتنامعینیھمنالى

.اورعاه لنوحفظھعمرهفياللهأطالالكریمىوالديالحیاة،الفيسندي

ف و ـــــ،یوسادةـــــقمنالاعزاءكلاخوتيالىقدماللمضيومحركيدعميمنھمالى

كل،الىومریمسمیةاختي،الىیمینة  ابنة أخيونورالمنزلبھجةالىوخاصةیاسین،

.وكل سكان ولایة تیارتعائلة زعیتر و ھنانوة

.ودي وتعبيــوبیت اسراري ،الى نصفي الاخر نعیمة اھدیك ثمرة مجھ،الى رفیقة عمري

ا ،الى ــــواخص بالذكر مصطفى ،حسین، أمین ،عبد القادر، إدیر، رضالعمراصدقاءالى

الحقوقطلبةكلیةكلالى،العمل،أمنةھذااعدادفيشاركنيمنالىتوأم روحي توفیق ،

اتذةــــــــاسكلوالى،إدارةأعمالتخصصالثانيماسترالفوجالثانیةالسنةطلبةوخاصة

.ملیانةبونعامةبخمیسجامعةالجیلالي

زعیتر ابراھیم



كلمة الشكر
الله والشكر الله العلي القدیر الذي بفضله و عونه تم إنجاز هذا العمل المتواضع  والذي الحمد

وفقنا في دراستنا فنحمده حمدا كثیرا طیبا مباركا وصلى وسلم على سیدنا خیر الانامل محمد

:أما بعد

كل من قد یكون الشكر أحیانا أقل تعبیر مما یحصل المرء بداخله من احترام و تقدیر الى 
علمنا حرفا من بدایة مشوارنا الدراسي.

أستاذي أشكرك وقد عجز اللسان عن إیجاد كلمات تفیك حقك وتعبیر عن الامتنان و التقدیر 
عمروش أحسن، كما لا ننسى الاستاذ/ دم بالشكر الجزیل الى ل لأجله نتقوالعرفان بالفض

.خالد ،كلیل بن یوسف تیفورفلى : ریة التجارة بولایة عین الدیالاساتذة المؤطرین بمد

الى كل الاساتذة الذین ساهموا في تكونینا علمیا و ثقافیا وأخلاقیا .

ا على انجاز هذا البحث  الى كل من ساهم من قریب اومن بعید في عملنا و مساعدتن
المتواضع

كما یطیب لي أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة 
.المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة

عربون التقدیر والمحبة زملاء و الاصدقاء فلكل هؤلاء نزف برأیه من اللى كل من شاطرنا إ

و أسمى عبارات الشكر و التقدیر.
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الأزل خاصة بعد منذعد تبادل السلع والخدمات من أهم اهتمامات الإنسانت
یها والموجودة في الخدمات التي یحتاج الفه على السلع و لیات الإنتاج وتعر اكتشافه لعم

مع تقدم المجتمعات وتطورها واتساع درجة التكامل حوزة الغیر، حیث زادت هذه الأهمیة 
التجارة الدولیة تلعب دورا ، لذلك أصبحت بین الشعوبالاجتماعيو الاقتصاديوالتفاعل 

نهاهاما في اقتصاد أي دولة، خاصة  ٕ قتصادیة كاملة عن لا تستطیع العیش في عزلة اوا
تدفق مجموعة ضخمة من المبادلات إلى، فالعملیة الحقیقیة للتجارة تؤدي العالم الخارجي

المشتركة فیما بینها.
على مصادر التمویل الأجنبیة ، من خلالة على التجارة الدولیةبشدتعتمد فالدولة

تعتمد ،إنتاجهاجانب بمیزة نسبیة في وكذا على السلع والخدمات التي یتمتع المنتجون الأ
سبیة في لمحلي التي تتمتع بمیزة نانتاجهافي الوقت نفسه على السوق الدولیة لتصریف 

العالم بالتجربة أن بعض الدول المتعلقةأثبتت فیه نفس الوقتفيبدورها ، وإنتاجه
مسیرتها التنمویة لقدرتها على الحصول على السلع فشلها فيإلى،إضافة الخارجي 

ي اغلب وتدهور معدل تبادلها التجاري ف،من جهةإنتاجهاوالخدمات الناقصة نسبیا في 
الاقتصادیةإعادة النظر في سیاستها ستوجب علیهالذلك ا،الأحیان من جهة أخرى

على العالم الخارجي وفتح أسواقها أمام السلع والخدمات الأجنبیة لتتمكن من بالانفتاح
أصبحت التجارة الدولیة ذو ، وتصدیرها للفائض من ناتجها لذلكالناقصةهاتدبیر حاجیات

وتعتبر همزة وصل بین الدول باختلاف ،أهمیة كبیرة في التعاملات التجاریة العالمیة
یدیولوجیاتهاسیاستها وقوانینها  ٕ ة لا أساسیو ضرورة حقیقیة ذلك تعتبر التجارة الدولیة ، لوا

تصادها عن بقیة إذ لا یمكن تصور أن تستقل أیة دولة باقیمكن للعالم الاستغناء عنها،
ما یلزم شعبها من واستزادإلیهاخدماتها كونها مضطرة إلى تصدیر سلعها و ، قتصادیاتلاا

السلع والخدمات .
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بما یسمى الاهتمامالعالمي لتحریر التجارة الدولیة ، تزاید الاهتمامومع تزاید 
الاهتمام، تعدد الدول  وقد ساعد على تنامي هذا ، بقواعد تحدید المنشأ للسلع والمنتجات 

وتداخل عملیات الإنتاج وتشابكها ، مع تزاید التخصص وتجزئة ،واحدفي انتاج منتج 
الأمر الذي استلزم ضرورة وضع ،متناهیة الصفرعملیات صغیرةإلىعملیات الإنتاج 

قواعد واضحة و حاسمة لتحدید المنشأ الخاص بهذه المنتجات.
التجاریة الدولیة والنظام الاتفاقیاتلذي تدور حوله إذن تعد هویة السلعة المحور ا

الحقیقي لإنتاجها ، وانطلاقا من السعي العالمي نحو تبسیط الإجراءات التجاریة واستقرارها 
وتحقیق العمل على المستوى الدولي نحو ترسیخ قواعد وأسس تجاریة تهدف إلى زیادة 

جملة القواعد والأحكام والأسس التي إنفي مجالات التجارة وتبادل السلع، لذلك فالاتساق
التجاریة ، والتي تتناول في إطارها العام المنشأ الاتفاقیاتإطارعلیها في الاتفاقیتم 

الوطني للسلع هي ما تعرف بقواعد المنشأ. 
الدراسة:أهمیة
أنها الغة خاصة في السنوات الأخیرة إذمسألة قواعد المنشأ تكتسي أهمیة بباتت

ویعود السبب في ذلك إلى تعقد ،أصبحت أحد مرتكزات النظام التجاري الدولي الأساسیة
ل كبیر جدا خاصة في أحكام الاتفاقیات الأساسیة وتشابك العلاقات التجاریة الدولیة بشك

التجاریة الدولیة متعددة الأطراف أو الاتفاقاتإطارمنظمة التجارة العالمیة ، أو في ل
.ئیة الثنا

ارتفاعمن الأسباب الرئیسیة التي تقف وراء تعتبر قواعد المنشأ أنإلىإضافة 
.الدولبین الاقتصاديالتجاري و الاندماجوتقویة ،التكالیف الإداریة وتكالیف المعاملات
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الهدف من  الدراسة :
هدفین أساسین هما:إلىینقسم هدف الدراسة 

بالإضافة إلى ،بعض المصطلحات الأساسیة المتعلقة بقواعد المنشأتوضیح-
إمكانیةالذي تحدثه هذه الأخیرة في العلاقات التجاریة الدولیة ومن ثم تبیان الأثرإبراز

قیام قواعد منشأ موحدة على المستوى العالم.
ى التعرف علأ على التجارة الخارجیة وذلك من خلالتبیان اثر قواعد المنش-

لها في محاولة لتقدیم بعض إعاقاتهاهذه الدول أوللاقتصادیاتقواعد المنشأ إفادةمدى 
تدابیر أمثل لقواعد المنشأ لمواجهة الرهانات إیجادالتي قد تساهم في الاقتراحات

الدول .قواعد أو الإدارات أمام والتحدیات والتي تطرحها هذه ال
:دوافع وأسباب اختیار الموضوع

:یليمافي تتلخص ابرز الدوافع في هذا الموضوع 
ختیار الموضوع المتعلق المشرف في إالأستاذمیل شخصي ودعم -1

بقواعد المنشأ وأثرها على التجارة الدولیة.
أهمیة الموضوع كونه حدیث الساعة وخصوصا التطور الذي یلعبه -2

الحالي .في التجارة الدولیة حیث أصبحت ذو أهمیة بالغة في وقتنا 
قواعد إشكالیةالمكتبة الجامعیة بموضوع یبین إثراءرغبة منا في -3

على التجارة الدولیة .وأثرهاالمنشأ 
:صعوبات البحث

فیما یلي :إیجازهالهذه المذكرة یمكن إعدادناواجهتنا بعض الصعوبات أثناء 
ئق ومصادرها سواء كانت وزارات صعوبة الحصول على الوثا-1

وطنیة أو غیرها.مؤسساتأو 
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أمام حداثة موضوع قواعد المنشأ وأثرها على التجارة الدولیة ، هناك -2
نقص كبیر في المؤلفات والمراجع التي تعالج هذا الموضوع.

تبات وخصوصا المكتبات الجامعیة على موضوع عدم توفر المك-3
قواعد المنشأ.أثر حولیتمحورأویعالج 

إشكالیة الدراسة:
المنطلق تتبادر إلى أذهاننا الإشكالیة الرئیسیة التالیة:من هذا 

كیف یمكن أن تؤثر قواعد المنشأ في التجارة الدولیة؟
للإجابة على هذه الإشكالیة الرئیسیة ارتأینا أن نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة:

ما الضوابط التي تحكم تطبیق قواعد المنشأ ؟ -1
في التجارة الدولیة ؟ما دور قواعد المنشأ-2
فیما تكمن أهمیة قواعد المنشأ في ظل تحریر التجارة الدولیة ؟-3
ما هي المشاكل التي تواجهها الدول في تطبیق قواعد المنشأ؟-4

الفرضیات :
دراسة الموضوع من عدة جوانب قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة للإجابة على بعد 

الإشكالیات المطروحة:
شأ القوانین والأسس والأحكام التي تقوم بتحدید منشأ تمثل قواعد المن-1
السلعة.

تمثل قواعد المنشأ الرابط الرئیسي في التجارة الدولیة ، بحیث تقوم -2
بتحسین وتسهیل عملیات سیرها.

یساعد وجود قواعد المنشأ مستقرة واضحة على تقلیل المنازعات بین -3
یم وتطبیق النواحي الاستیرادیة الإدارات الجمركیة والمستوردین في مجالات التقی

جراءات مكافحة الإغراق ٕ وا
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خطة البحث:
تناول تضمنت المذكرة مقدمة بالإضافة إلى ثلاث فصول أساسیة وخاتمة حیث 

إلى مبحثین التطرقمن خلالقواعد المنشأ حول ماهیة مدخل نظريالأولالفصل 
بالنسبة للمبحث الأول تناولنا فیه مفاهیم عامة حول قواعد المنشأ، اما المبحث الثاني 

المبحث ،فكان حول خصوصیة قواعد المنشأ أما الفصل الثاني فتناولنا فیه كذلك مبحثین
الأول كان حول الأحكام والمقتضیات الخاصة بتطبیق قواعد المنشأ وأما المبحث الثاني 

ول الأحكام التنفیذیة.كان ح
المترتبة عن القواعد المنشأ على التجارة للآثارالفصل الثالث فخصصناه أما

الإداریة والمبحث الآثارالمبحث الأول تمحور حول ،الدولیة وتناولنا فیه مبحثین أساسین
.الاقتصادیةالآثارالثاني فكان حول 

:المنهج المتبع
أسلوبها ومنهجها الخاص من أجل الإجابة على كما هو معلوم فإن لكل دراسة 

الإشكالیة واختبار صحة الفرضیات، لذا قمنا بالاعتماد على المنهج الوصفي 
والمنهج المقارن في الفصل الأول عند القیام باستعراض مفاهیم حول قواعد المنشأ 

نشأ ،والمنهج التحلیلي في الفصل الثاني والفصل الثالث من خلال تحلیل قواعد الم
والآثار المترتبة على التجارة الدولیة .
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ول : ماهیة قواعد المنشأالفصل الأ 

تعد هویة السلعة المحور الذي تدور حوله الاتفاقیات التجاریة الدولیة والناظم 
الحقیقي لاتجاهاتها، وانطلاقا من السعي العالمي نحو تبسیط الإجراءات التجاریة واستقرارها 

مع ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنیة لكل الاطراف وتحقیق الكفاءة في التجارة الدولیة ، 
تهدف الى زیادة ،یتجه العمل على المستوى الدولي نحو ترسیخ قواعد و أسس تجاریة

الاتساق والتنمیط في مجالات التجارة وتبادل السلع.

طار الاتفاقیات لأسس التي یتم الاتفاق علیها في إإن جملة القواعد والأحكام وا
طارها العام المنشأ الوطني للسلع هي ما یعرف ب " قواعد لتي تتناول في إاالتجاریة و 

نشأ". الم

مفهوم ول عالج المبحث الأهذا الفصل الى مبحثین، حیثوتأسیسا على ذلك قسم
.القواعد الخاصة بقواعد المنشأ وانواعهاالمنشأ، أما المبحث الثاني فعالج قواعد
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واعد المنشأالمبحث الأول: مفهوم ق

یعتبر منشأ السلع من بین العناصر الثلاثة إلى جانب كل من القیمة المالیة والصنف 
نظرا لتوسع و ،الجمركي لهاته السلع الذي یحدد طبیعة الإجراءات الجمركیة المطبقة علیها

الدولیة في ظل حریة المبادلات التجاریة أصبح لمفهوم منشأ السلع نطاق أوسع الاتفاقیات
لى غایة یومنا هذا حیث،ى خلاف الصنف الجمركي للسلع وقیمتها المالیةعل ٕ بقي المنشأ وا

وذلك نتیجة للتعقیدات المرتبطة بمفهوم قواعد المنشأ ،بدون إطار قانوني دولي متفق علیه 
.والمصالح التي یمثلها لكل دولة

مفهوم بیان،المبحث من خلال هذانوضحوم المنشأ لضبط الجوانب المتعلقة بمفهو 
شأوذلك بالتطرق إلى أهمیة قواعد المن،تنظیم وتحریر التجارة الدولیة يفهالمنشأ و دور 
إلى المطالب س نتطرق لهذو على هذا الاسادئ التي تقوم علیها المباو،الدوللاقتصادیات

التالیة:

المطلب الاول: تعریف قواعد المنشأ

قواعد المنشأالمطلب الثاني: أهمیة 

لمطلب الثاني : المبادئ التي تقوم علیها قواعد المنشأ ا
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المطلب الأول: تعریف قواعد المنشأ

حیث یعتبرها المنشأ قواعدهناك عدة طرق یتم من خلالها تحدید أو تعریف مفهوم
حیث یتم ،ل التبادلات التجاریة الدولیة للسلع في ظاقتصادیةجنسیة الكثیر من الفقهاء

رابط جغرافي لكل من سلعة والبلد الذي یعتبر المنشأ )1(،إنتاجهاأوتصنیعها تحدید مكان
والتي تكسب المنتوج صفة المنتوج ،والشروط التي تم فرضها من الناحیة الإداریة احتواها
المنشأ.وطني 

المصدرأنباعتباروذلك ،للإشارة یجب التمییز وعدم الخلط بین المنشأ والمصدرو 
أخذ بعین یكمامن آخر بلد إلى وجهتها المقصودةتم شحن السلعة ونقلهایقصد به أین  

والصحي النباتي .،وذلك لتطبیق الإجراءات ذات الطابع الصحي،مصدر السلعةالاعتبار

سرد بعض المصطلحات الخاصة بالسلع نتعرض إلى تعریف قواعد المنشأ نوقبل أن 
یلي :وتتمثل في ماوالأحكام العامة من أجل العمل بهذه القواعد

یعني كافة عملیات التجهیز أو التشغیل أو التصنیع بما في ذلك عملیات یع:صنتال-
التجمیع أو عملیات محددة.

تستخدم في تصنیع ،تعني أیة عناصر ، مواد خام ،مكونات أجزاء أو غیرها المواد:-
المنتج .

بعد في ف أن یستخدم في مایعني المنتج الذي تم تصنیعه حتى ولو كان بهدالمنتج:-
عملیات تصنیعیة أخرى .

(1)- présentée par mourad tebbi-direction général des donanes .direction de la fiscalité et du recouvrement.
présentation sur « les règles d’origine ».pérsentation sur « les régles d’origine».
Direction general des douanes 19 rue Dr saadane Alger.www.douane.goc.dz.
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تعني كل من المواد والمنتجات .سلع:-

لتطبیق المادة السابعة 1994عام لاتفاقیةتعني القیمة التي تحدد وفقا القیمة الجمركیة:-
العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة .الاتفاقیةمن 

راد المواد التي یي بها القیمة الجمركیة عند استونعنقیمة المواد التي لها صفة المنشأ:-
كد یدفع للمواد في الدولة العربیة العضو ؤ أو أول سعر م،لیس لها صفة المنشأ المستخدمة

عد إجراء جمیع التغیرات ب،جمركیة أو عدم إمكان التأكد منهافي حالة عدم معرفة القیمة ال
اللازمة.

مخصوص منها القیمة الجمركیة لكل سعر السلعة هيالقیمة المضافة لأغراض التراكم:-
المواد التي لها صفة المنشأ لدولة عربیة عضو والداخلة في إنتاج السلع .

والقوانین لاتفاقیاتتبعا دتتعدوبالرجوع الى تحدید تعریف قواعد المنشأ فنجد أنها 
.یعات المحلیة التي تطبقهاوالتشر 

Wtoة التجارة الدولیةمنظماتفاقیةتعریف ول: الفرع الأ 

ت والتحدیدات ذات التطبیق العام تعتبر قواعد المنشأ بأنها مجموعة القوانین والتعلیما
ى شرط  عل)1(بلد المنشأ الخاص بالسلعة.یداء منظمة التجارة العالمیة لتحدالتي یطبقها أعض

تؤدي إلى منح أفضلیات التيةدیقاعتتعلق بالنظم التجاریة التلاأن تكون"قواعد المنشأ"
.1994الجات اتفاقیةینتج من تطبیق تعریفیة تجاوز ما

والأسس التي یحددها أي عضو ،المعاییربمثابةمجموعةوعلیه تعتبر قواعد المنشأ
من الإعفاءات الاستفادة،من أجلعة على أساسها صفة المنشأ الوطنيلتكتسب السل

،ر التفضیلیةقواعد المنشأ القواعد التفضیلیة في الاتفاقیات التجاریة الدولیة والقواعد غی،عاطف اندراوسولیم: أنظر-)1(
.6، ص2008القاهرة،دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى
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لا ینتج عن هذه أنبشرط ،التجارة التفاضلیةاتفاقیاتة المنصوص علیها في إطار الجمركی
عفاءات تزید عن تلك الممنوحة  ٕ وفقا لمبدأ في إطار منظمة التجارة العالمیة القواعد مزایا وا

المعاملة الوطنیة أو الدولة الأولى بالرعایة ،الذي یمنع أي دولة عضو في المنظمة منح 
تزید عن المزایا ،لسلع دولة أخرى(سواء كانت عضوا في المنظمة أم لا)لیا أو مزاإعفاءات

)1(.استثناءوالإعفاءات الممنوحة لباقي الدول الأعضاء وقد تبنت هذا التعریف كل الدول بلا 

د عامة تلتزم بتطبیقها یتضح من هذا التعریف سعي المنظمة الدولیة إلى إیجاد قواع
اتها ذتؤدي "قواعد المنشأ" في حد مارساتها التجاریة، وأن لاتؤدي إلى توحید مو كل الدول 

وفي اعتبارها أحد البنود أو العناصر الأساسیة الهامة التي تؤثر في تلك الممارساتالى
أو أن تكون سببا في الحد من ،روریةخلق معوقات غیر ضمنالنتائج التي تتمخض عنها 

.السلع بین الدول بحریة كاملةانسیاب

القواعد على على توحید هذه المنظمةتعمل،الهدفي سیاق سعیها لتحقیق هذا وف
جراءات محددة تفرض تطبیقها مبادئ وضوابط  وأحكاممن خلال وضعالمستوى الدولي ،و  ٕ وا

.عنهایصدرعلى جمیع الدول عند انضوائها تحت اتفاقیات المنظمة والتزامها بما 

عضویا بعملیات ارتباطاباط قواعد المنشأ ،یتضح من هذا التعریف أیضا ارتكما 
لوجود أیة قواعد منشأ على ضرورةالتجارة الدولیة، تصدیرا أو استیرادا،وبالتالي لیس هناك 

السلعة الأجنبیة قد ترتب علیها رسوم ، مادام أنلتجارة الداخلیة في أیة دولة مستوى ا
ن كاالمنافذ الجمركیة لكیة عند عبورها جمر  ٕ ن من المهم والضروري معرفة منشأ لوطنیة ،وا

واجبات أو حقوق مادیة.ةإلا انه لا یترتب على ذلك أی،السلعة من قبل المستهلك الداخلي 

-مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، لدول شمال إفریقیاأثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجیة، یةودوهیبة بن داأنظر : -)1(
.99ص،2009،الجزائر،العدد السادس
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الدولیة لتبسیط وتنسیق الإجراءات الجمركیة الاتفاقیةف یتعر الفرع الثاني: 
)2006فبرایر03والتي دخلت حیز النفاذ في1973ة(اتفاقیة كیوتو المعدل

The international Convention on simplification and
1larmonization customs procedures (revised text)بأنها قواعد المنشأ :

الأحكام المستمدة من المبادئ المنصوص علیها في التشریع الوطني أو الاتفاقیات الدولیة 
كیوتو بلد اتفاقیةى تحدد ومن ناحیة أخر ،)2(المطبقة من قبل الدولة لتحقیق منشأ البضاعة

المنشأ بالبلد الذي أنتجت فیه السلع أو صنعت وفقا لمعاییر منصوص علیها لأغراض 
تطبیق التعریفة الجمركیة أو القیود الكمیة أو أي إجراءات أخرى مرتبطة بالمعاملات 

.التجاریة

:الأردنيتعریف قانون الجمارك الفرع الثالث: 

:/ج مصطلح قواعد المنشأ28في المادة 20/98رقم رك الاداري حیث عرف قانون الجما
الاتفاقیاتمواد القانون أو لأحكامالبضاعة وفقا التي تحدد بلد منشأالأسسعلى أنها 

المنشأ لقواعد المنشأ تخضع البضائع المستوردة لإثباتحیث،الدولیة التي المملكة طرفا فیها
)3(الدولیة والإقلیمیة النافذة.قتصادیةالاالمتفق علیها في إطار المنظمات 

6ص،مرجع سابق،عاطف ولیم اندراوس:أنظر - (1)

، ءات الجمركیة (اتفاقیة كیوتو)  النص المعدل"ة لتبسیط وتنسیق الإجرامنظمة الجمارك العالمیة"الاتفاقیة الدولیراجع:-)2(
61، ص2004ترجمة مصلحة الجمارك السعودیة ، 

.7ص،مرجع نفس ال-)3(
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الفرع الرابع: تعریف قانون الجمارك الجزائري

:)1()1998غشت سنة 22المؤرخ في 10-98القانون رقم (من 14حیث عرفت المادة

یعتبر منشأ بضاعة ما ،البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنیت أو 
صنعت فیه.

شروط اكتساب المنشأ بقرار مشترك بین الوزیرین المكلفین بالمالیة و التجارة.تحدد

یمكن لإدارة الجمارك أن تطالب بشهادات المنشأ

یتضح من العرض السابق أن التعریفات المختلفة لقواعد المنشأ سواء كانت بموجب حیث 
ق على:حیث تتف،تتقارب فیما بینهاوطنیةریعات اتفاقیات دولیة أو تش

قواعد المنشأ هي مجموعة من الأحكام والقرارات التي تتضمنها التشریعات أن-1
والإقلیمیة.التجاریة الدولیة والاتفاقیاتالجمركیة والتجاریة المحلیة 

.إنتاجهاأن الهدف من هذه القواعد هو تحدید جنسیة البضاعة أو بلد -2
تفضیلي والبعض الآخر عضهابن تحدید منشأ البضاعة قد یكون لأهداف مختلفة إ-3

عام أو غیر تفضیلي .
أن معاییر تحدید منشأ المنتجات التي تناولتها ید الصناعة في أكثر من دولة قد -4

تختلف فیها بین تشریعات الدول وأیضا فیما بین الاتفاقیات التجاریة المختلفة.

8،ص2009- 2008أنظر : أحسن بوسقیعة " قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائیة "،الجزائر -) 1)
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قواعد المنشأالمطلب الثاني: أهمیة

تجارة السلع الخارجیة یتعلق ب،أ، ذات طابع تقني خاصإن أهمیة تحدید قواعد المنش
التجاریة الاتفاقیاتالاستفادة من على یقع على عاتقها تحدید ومطابقة المنتجات القادرة حیث 

اهیتم على أساسلقاعدةحیث تعد قواعد المنشأ ابها ،التفضیلیة والبروتوكولات الملحقة 
تعاون ثنائي أو متعدد باتفاقیاتفیما بینها المرتبطةل بین الدو والامتیازاتات ءتبادل الإعفا

تقنیة الهمیة الأوسیاسیة تفوق اقتصادیةالأطراف ،إلا أنه ینطوي على أبعاد ومضامین 
الاقتصاديفي ظل النظام أهمیةنظرا لما تمثله عملیات التجاریة الخارجیة من بكثیر،

البقاءعلىسوق واحدة ،وعدم قدرة أي بلد ىإلفشیئا العالمي الجدید الذي یحول العالم شیئا
هذه السوق شاء أم إلىكل بلد محكوما بالدخول یصبح حیث خارج هذه السوق ،نفردام

یمكن من نتائج التكیف مع هذه السوق بأقل ما یمكن من خسائر وتحقیق أعظم ماوأبى،
)1(.ایجابیة من الدخول

لتحدید قواعد واضحة ودقیقة ومستقرة تعتمد علىثمة أطراف عدیدة خاصة و أن 
الإدارات الجمركیة وزارات التجارة  والصناعة والمالیة،غرف :اأهمهوتنظیم قواعد المنشأ 

التجارة والصناعة رجال الصناعة والمستثمرین والمستوردین والمصدرین ،المنظمات الدولیة 
الإفریقي.والاتحاد،الأوروبياد كمنظمات التجارة العالمیة ومنظمة الجمارك العالمیة ، والإتح

كانت قواعد لجمركیة بوجود قواعد لتحدید منشأ البضاعة سواء االإداراتتهتم حیث
تفضیلیة أو قواعد تطبیق عامة حیث أنها تساعدها في ممارسة دورها الآتي:

یث یلعب المنشأ ح،یتطلبه ذلك من أعمال تقییم الضرائب الجمركیة وماوتحصیلربط 
ت من القیمة الجمركیة المتخذة كأساس لفرض الضرائب والرسوم.تثبالرا هاما في دو 
یة.تصدیر الو الاستیرادیةتطبیق القوانین واللوائح -1

100ص ،بقامرجع س، وهیبة بن داودیة:نظرأ - (1 )
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رسوم مكافحة  و،تطبیق القوانین والقرارات الصادرة بشأن تقریر الرسوم التعویضیة -2
رسوم الوقایة.و،الإغراق

حیث ،أنواعهاكافة بالتجاریة لاتفاقیاتبااصة المساعدة في تطبیق الأحكام الخ-4
والمزایا التي تیسیراللتلإدارة الجمركیة في تقریر منح المستوردین اتساعد قواعد المنشأ 

من عدمه.الاتفاقیاتتتضمنها هذه 
المنازعات بین الإرادات في التقلیل منیساعد وجود قواعد منشأ مستقرة وواضحة -5

جراءات الاستیرادیةوتطبیق النواحي ،في مجالات التقییم الجمركیة والمستوردین  ٕ وا
.وغیرهاالإغراقمكافحة 

.TIFN "Most.favonned nation"تساعد في تطبیق شرط الدولة الأولى بالرعایة -6
Labeking and.قواعد المنشأ لأغراض ترقیم وتمیز البضاعةاستخدامیمكن -7

marking requirements.

المصدرون بوجود قواعد منشأ واضحة ودقیقة تتیح لهم الحصول على المزایا یهتمكما 
،الجمركیةالاتحاداتالتجاریة (المناطق الحرة،والاتفاقیاتالتي ترتبها الأنظمة التفضیلیة 

.الخارجیة) بشكل یتیح إمكانیة نفاذ منتجاتهم إلى الأسواقالاقتصادیةالاتحادات

من التیسیرات االسلع حتى یستفیدو جود قواعد لتحدید منشأیهتم المستوردون بو كما
ویعزز رادیةیالاستبما یضمن تخفیض التكلفة ، لیة یالتفضالاتفاقیاتوالإعفاءات التي تقررها 

لى جانب ذلك فإن وجود قواعد منشأ واضحة ومستقرة قد ،من قدراتهم على رفع الأرباح ٕ وا
وقوانین رادیةیالاستعمال القوانین إ ر الضرائب و من أي تعسف عند تقدیتحمي المستوردین

)1(التجاریة التفضیلیة .والاتفاقیاتالإغراقمكافحة 

9، ص سابق، مرجع اندراوسعاطف ولیم :أنظر-)1(
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عمال قواعد لتحدید منشأ السلع ومنتجات لأسباب إتهتم حكومات الدول المستوردة بكما
:منهاعدیدة 

باب لأسىالقرارات التي تتخذها الحكومة بمقاطعة منتجات دول أخر أنضمان .1
سیتم تنفیذها إذ قد یلجأ بعض المصدرون إلى محاولة اقتصادیةسیاسیة أو فرض عقوبات 

إدخال بعض المنتجات محل المقاطعة أو الحظر بدعوى أنها تتمتع بمنشأ غیر خاضع لهذه 
ذه  مثل هن تحبط منشأ واضحة و قاطعة و محددة أو من شأن وجود قواعد ،التدابیر
.اتالممارس

.و غیرهاالاستیرادإداریة كالحصص واعد المنشأ في تطبیق أي قیود كمیة أو تساعد ق.2
تفضیلیة مناطق اتفاقیاتتجاریة تفضیلیة (اتفاقیاتالدول المنخرطة في قواعدتفیدكما 
بالمزایا التفاضلیة استفادتهاومن ثم أحقیة ثبت من منشأ وارداتهاجمركیة)في التاتحاداتحرة،
كما تساعدها على إثبات حق تمتع منتجاتها المصدرة إلى هذه الدول بالمزایا ،الاتفاقیاتبهذه 

التثبت أن البضائع المنتجة في إلىهدف المنشأ یوفي تلك الحالة ،الاتفاقیاتالتي ترتبها هذه 
على ذلك تعتبر قواعد اً وتأسیس، تتمتع بالأفضلیة الاتفاقیاتالبلدان المشاركة فقط في هذه 

)1(.الاتفاقیاتمكملا لهذه الیة بمثابة جزءیفضالمنشأ الت

وتدابیر ،الإغراقوتدابیر مكافحة ،قواعد المنشأ في مجالات تطبیق الإجراءاتتساعد 
الوطنیة مخاطر إغراق السوقالوطني منالاقتصادالوقایة والرسوم التعویضیة بما یحمي 

أو تقل عن الأسعار المماثلة ،نتاجها إفة كلتقل أسعارها كثیرا عن ت، لمنتجات منخفضة القیمة 
أو مخاطر طرح منتجات مستوردة مدعمة بشكل قد یضر ،مجرى التجارة العادیة في

أو قد الواردات من منتج معین الصناعات الوطنیة ،أو حینما تحدث زیادات غیر متوقعة في
ولى بفرض رسوم تواجه الحكومة الحالة الأحیث ة للصناعات المحلیة،میجسایسبب أضرار 

على السلع عویضیة كتقریر رسوم تعویضیة تتدابیرباتخاذغراق ،والحالة الثانیة الإمكافحة 
10سابق،صع ،مرجلیم اندراوسعاطف و :أنظر –)1(
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وبطبیعة ،یة تحمي الصناعة المحلیة ئإجراءات وقاباتخاذة الثالثة المدعمة خارجیا، والحال
إنشاء یةقراءات مرهوناً بشروط معینة مذكورة تفصیلیا في اتفاالحال یكون اتخاذ هذه الإج

منظمة التجارة العالمیة.

تساعد قواعد المنشأ في حسم النزاعات التجاریة بین أطراف التجارة خصوصا كما
أهمیة في تكتسب قواعد المنشأ إضافة الى أنوالتدابیر التعویضیة.الإغراقفي مجالات 

.ة والأغراض الإحصائیةمجالات متطلبات العلامات والدلالات التجاریة والمشتریات الحكومی

ر قدر ممكن  وأخیرا تجدر الإشارة إلى أنه یجب أن تكون قواعد المنشأ متسقة بأكب
كلما زاد نظام قواعد المنشأ الاتساق،فكلما ارتفعت درجة عدم ،)1(عبر الاتفاقات المختلفة

) 2(جیة.بدوائر الجمارك والتجارة الخار المسئولینتعقیدا على كل من الشركات والموظفین 

المطلب الثالث: المبادئ التي تقوم علیها قواعد المنشأ

، والتي یمكن قوم علیها قواعد المنشأطلب نتطرق إلى أهم المبادئ التي تفي هذا الم
یرتكز علیها تحدید بلد المنشأ في التجارة الدولیة المتعقلة بالسلع والتي تتبلور القول عنها أنه

فیما یلي:

واعد المنشأ بطریقة متساویة من أجل جمیع الأغراض.ینبغي تطبیق ق-

الذي یحدث ،قد یكون البلد یجب النص في قواعد المنشأ على أن بلد منشأ سلعة معینة -
جوهري حینما إجراء تم فیه آخرالذي وقد یكون البلد ،فیه الحصول على السلعة بالكامل 

یشارك أكثر من  بلد في إنتاج السلعة.

. 12، مرجع سابق،صد/عاطف ولیم اندراوسأنظر - )1(
ك، ترجمة مروان غرابیة، "دلیل تحدیث الجمار مارك ، التجارة والجبول برینتون وهیروشي ایماجوا، قواعد المنشأأنظر/-)2(

.335،ص2005،القاهرةالثقافیة بترخیص من البنك الدوليللاستثماراتالدار الدولیة 
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)1(.قواعد المنشأ موضوعیة ویمكن فهمها ومتوقعة یجب أن تكون-

وبغض النظر عن الإجراء أو الأداة التي قد ترتبط بها قواعد المنشأ لا ینبغي استخدام 
القواعد كأدوات لتحقیق أهداف تجاریة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ولا ینبغي أن تؤدي 

ولا ینبغي أن ،ة للتجارة الدولیة أو مخلة بهاالقواعد في حد ذاتها إلى أثار تقییدیة أو مشوه
تتطلب الإیفاء بشرط معین لا یتعلق بعملیات التصنیع ،تفرض شروط تقییدیة غیر ضروریة 

ومع ذلك یمكن إدراج التكالیف غیر المتعلقة ،أو التجهیز كشرط أساسي لتحدید بلد المنشأ
بة المئویة حسب القیمة.مباشرة بالتصنیع أو التجهیز لأغراض تطبیق معیار النس

)2(یجب تطبیق قواعد المنشأ بشكل متكامل وموحد ومنصف ومعقول.-

یجب أن تكون قواعد المنشأ متناسقة.-

ینبغي أن تقوم قواعد المنشأ على أساس  معیار إیجابي ویمكن استخدام مقاییس سلبیة -
لتوضیح معیار إیجابي.

نشأبقواعد المالخاصالنظامالمبحث الثاني:

حیث یقصد ،ف المنشأالتي تحدد وتعر معاییریقصد بالنظام الخاص بقواعد المنشأ ال
بمعاییر المنشأ الأسس التي یمكن استخدامها لتعریف وتحدید منشأ المنتج وعند تحدید منشأ 
المنتج یتعین التفرقة بین حالتین حیث تتمثل الحالة الأولى عند ما یتم إنتاج أو صنع المنتج 

د واحد وهنا یتم تحدید منشأ البضاعة بها وفقا لمعیار المنتجات المتحصل علیها في بل
بالكامل.

.195-194،ص 2006القاهرةالعدلي، التجارة الدولیة، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع،أحمدأشرف:أنظر-)1(
مكتبة الاشعاع للطباعة ومنظمة التجارة العالمیة، 94ن جات یعبد العزیز، التجارة العالمیة بمحمد سمیر :أنظر-)2(

.162ص،161، ص2001،القاهرةوالنشر والتوزیع ،
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ا تتمثل الحالة الثانیة في الأحوال التي یتم فیها تصنیع المنتج في أكثر من بلد مفی
ى بمعیار التحویل الجوهري.مسوفقا لما یوفي تلك الحالة یتحدد المنشأ

ثبات المنشأ الوطني للسلعة یمكن بالإضافة إلى المعاییر المس ٕ تخدمة في تحدید وا
التمیز بین أنواع مختلفة من القواعد حسب طبیعتها وأغراضها، وتبعا لذلك تختلف أثارها 
على التجارة الدولیة، فمن حیث أغراضها یمكن التمییز بین نوعین من القواعد فثمة قواعد 

وكل ما سبق ذكره نفصله في ثلاثة مطالب.المنشأ التفضیلیة وقواعد المنشأ غیر التفضیلیة 

المطلب الأول: معاییر تحدید قواعد المنشأ

المطلب الثاني: أنواع قواعد المنشأ

المطلب الثالث: مستخدمو المنشأ وحالات اكتساب المنشأ

المنشأقواعدالمطلب الأول: معاییر تحدید

السؤال التالي: أین صنعت إن المفهوم البسیط للمنشأ الوطني یكمن في الإجابة على 
)1(ة هویتها "صنع في..."؟؟ أو ما هو البلد الذي یعطي السلعالسلعة

إلا أن تعدد مكونات السلعة أو أجزائها واختلاف مصادر هذه المكونات، یجعل عبارة 
وبالتالي لا بد من وجود معاییر أخرى یمكن،  اللجوء إلیها ،غیر ذات أهمیة"صنع في..."

بات المنشأ الوطني للسلعة"، وهذه المعاییر وضعیة ومتفق علیها، تخضع لرغبات لتحدید واث
ومصالح الأطراف المتفاوضة، في إطار أي اتفاق تجاري ثنائي أو متعدد الأطراف، وفق أي 

وتختلف معاییر إثبات "المنشأ الوطني للسلعة، ،مستوى تكاملي بین أیة مجموعة من الدول 

102ص، مرجع سابق، وهیبة بن داودیة:أنظر - ) 1)
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راوح من المفهوم الأكثر بساطة للسلعة المنتجة أو المتحصلة بالكامل بطبیعتها وتعقیداتها وتت
)1(في بلد ما، أو في دولة عضوا في اتفاقیة تجاریة تفضیلیة.

تغییرمفهوم الأكثر تعقیدا للسلع التي تخضع لتحویلات مادیة تؤدي إلى كما أن ال
ما یكون منشأ البضاعة لي عندما في اسمها أو شكلها أو في استخدامها أو في هویتها، وبالتا

وتدابیر معینة للتأكد من منشأ السلعة، وفیما یلي إجراءات، یتم تطبیق غیر محدد بوضوح
ندرج أهم معاییر تحدید قواعد المنشأ:

Wholly abtaineالمنتجات المتحصل علیها بالكاملمعیارول: الفرع الأ 

products

بلد معین من منشأ هذا البلد، ة بالكامل فيوفقا لهذا المعیار تعتبر البضاعة المنتج
طبق ذلك على المنتجات الطبیعیة والمنتجات المصنوعة بالكامل منها، ووفقا لقواعد وین

المنشأ في الاتفاقیة العامة لتبسیط وتنسیق الإجراءات الجمركیة (اتفاقیة كیوتو) تعتبر 
في بلد معین:الیة فقط منتجة كلیاً الأصناف الت

مع في ذلك البلد.ت النباتیة التي تحصد أو تجالمنتجا-1

المنتجات المعدنیة المستخرجة من تربتها أو میاهها الإقلیمیة أو من قاع بحارها.-2

الحیوانات الحیة التي تولد وتربى في هذا البلد.-3

المنتجات المتحصل علیها من الحیوانات الحیة في هذا البلد.-4

صید الحیوانات أو الأسماك في ذلك البلد.المنتجات المتحصل علیها من -5

103بق ،صسامرجع وهیبة بن داودیة، :نظرأ-) 1)
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ن المنتجات المستخرجة من البحر المنتجات المتحصل علیها بالصید البحري وغیرها م-6
مراكب التابعة لذلك البلد.وال

سفن المصانع التابعة لذلك البلد حصرا من لمنتجات المتحصل علیها على متن ا-7
)1() أعلاه.9المنتجات المشمولة في الفقرة (

المنتجات المستخرجة من التربة البحریة أو التربة التحتیة في البحر خارج المیاه الإقلیمیة -8
لشغل تلك التربة أو التربة التحتیة.د شریطة أن یكون للبلد حقوق لذلك البل

النفایات و الخردة الناتجة عن عملیات التصنیع والمعالجة، والأصناف المستعملة -9
المواد الأولویة.للاستعادةالبلد والتي لا تصلح إلا في تلك المجموعة  

(ط) (أ) والمصنوعات المنتجة في ذلك البلد من المنتجات المشار إلیها في الفقرات من-10
حصرا.

، وبدون ع بلد واحد فقطصنعة بالكامل من زراعة أو إنتاج أوأن تكون السلیجب-11
بالنسبةو التي ولدت وترتب بذات البلد غیر محلي: الحیوانات الحیةاستعمال أي مصدر

لخضار والفواكه المقطوفة في البلد، الأسماك التي تم صیدها في میاه البلد الإقلیمیة ل
والمنتجات المعدنیة المستخرجة من التربة أو قاع البحر في البلد.

ة إن الحالات السابقة لا تتضمن إلا عملیات تصنیعیة بسیطة ولا تشكل إلا نسبة قلیل
تخضعمن التجارة الدولیة، وبالتالي لا بد من وجود معاییر أخرى تتوافق مع وجود سلع 

.لعملیات تصنیعیة، قد تكون في بلد واحد أو في أكثر من بلد

.14صرجع سابق ،م، أنظر : عاطف ولیم أندراوس-)1(
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)Substantial Transformation(التحویل الجوهري معیار:الفرع الثاني

خضع لها المادة ع التي تتصنف السلع وفق هذا المعیار على أساس عملیات التصنی
وتصبح من خلالها صالحة للاستخدام بشكل مختلف عن استخدامها ، أو السلعة في بلد ما 

الأولي، بمعنى آخر تكتسب السلعة صفة المنشأ في البلد الذي یجري علیها فیه آخر عملیة 
شرط أن یؤدي هذا التصنیع إلى منتج جدید، ویحدد معنى ،تحویل أو تصنیع جوهري

)1(تحویل في الاتفاقیات الدولیة بأي من الحالات التالیة.ال

التعریفة الجمركیة للسلعة، عن تصنیف كل مكوناتها أو أجزائها تم تغییر تصنیفإذا-
الأساسیة.

) من قیمة السلع في 60أو 50أو 40إذا كانت القیمة المضافة تساوي على الأقل(-
أرض المصنع.

ة في حالات تتیح فیها عملیة تحویل معینعملیة التحویل: ثمة خاصة أثناء ةاستعمال طریق-
غیاب تغییر الوضعیة الجمركیة، إضفاء طابع المنشأ على سلعة ما عند إجراء بعض 

وعلیه یمكن القول أن هناك ثلاثة معاییر ،التحویلالعملیات التقنیة الخاصة بالتصنیع أو 
جوهري هي:رئیسیة یعتمد علیها في تحدید عملیة التحویل ال

)chang in tariff classification(معیار تغییر الوضعیة الجمركیة:الفرع الثالث
تصنف السلع والمنتجات وفق أنظمة الجمارك في كل دولة لأغراض تحصیل الرسوم 
والضرائب المفروضة على المنتجات في جداول تعریفیة بحث یعطي لكل سلعة أو منتج رقما 

الجمركیة المفروضة علیه أثناء تبادله في الأسواق الدولیة.یدل على معدل التعریفة

104سابق ، ص، مرجع هیبة بن داودیةو أنظر :-) 1)
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ویحدد المنشأ الوطني للسلعة وفق هذا المعیار على المستوى العالمي اعتمادا على 
التقیید في تصنیف السلع وفق "نظام التعریفات المنسق"، بحیث تكتسب السلعة صفة المنشأ

ه السلعة في تلك الدولة، بمعنى أن صفة الوطني في دولة ما عندما یتغیر رقم تصنیف هذ
"المنشأ الوطني للسلعة" تمنح للبلد تم فیه تغییر في الصنف أو البند التعریفي لتلط السلعة 

نتیجة إجراء عملیات تصنیفیة علیها.

إلا أنه لیس تحدید المنشأ الوطني للسلعة،على الرغم من أهمیة هذا المعیار في 
أنه لیس كافیا، لقصور في ضبط تحدید المنشأ الوطني للسلعة إلاكافیا، ویعاني من نواحي ا
هناك بعض العملیات ، بحیثفي ضبط تحدید الوطنياً قصور ویعاني  من نواح كثیرة 

في البند التعریفي یمكن أن تؤدي إلى تغییر،أجزاء السلعة تجمیع أو تركیب ل)1(البسیطة،
تحویلات مادیة كافیة لمنح المنشأ الوطني.إلا أنها لا تشكل ،لتصنیف الجمركي للسلعةل

یكتسب المنتج منشأ Changing Tariffheadingوفقا لطریقة تغیر بند التعریفیة و 
الدولة التي یؤدي فیها تشغیل مواد مصدرة أو مستوردة إلى وجود منتج مختلف قد یتم 

المنسق لتوظیف ویستخدم النظام كي مختلف ومغایر تصنیفه وفقا للنظام المتسق تحت جمر 
Harmomized commodity description and coding systemوتكوین البضائع

(Hs) هذا المعیار.أعمالفي

عن تصنیف ووفقا لهذه الطریقة یمنح المنشأ إذا كان تصنیف المنتج المصدر مختلف
استیراد أي من المنتجات المستوردة التي دخلت في إنتاجه، فمثلا عندما تقوم دولة معینة ب

لتي قامت بعملیة التحویل هي منشأ... الورق ویتم تحویله إلى كتب مطبوعة تكون الدولة ا
تغیر البند الجمركي من بند الورق إلى بند الكتاب).(

الشهادة مذكرة تخرج لنیلزریقي فتیحة، أثر عناصر الجبایة الجمركیة على حساب الحقوق والرسوم الجمركیة، انظر:-)1(
8ص.2004جامعة خمیس ملیانة، دفعة DEUAالدراسات الجامعیة التطبیقیة في التجارة الدولیة 
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Worldالجهد الذي تقوم به منظمة الجمارك العالمیة اً وتشكل هذه الطریقة أساس

Cuslons Organizationوقد ساعدها على ذلك ر التفضیلیة.لتنسیق قواعد المنشأ غی
بید أنه عند تطبیق أسلوب ه نظام التصنیف المنسق بین الدول،التبني الواسع الذي یتمتع ب

جانب كبیر من الأهمیة وهي ىتغیر البند الجمركي لتحدید منشأ المنتجات تثار قضیة  عل
ن الرئیسي أي عند یجب أن یتم في العنوا، والذيمنسوب التصنیف الذي یتطلبه التغییر

).0166HSمستوى أربعة أرقام في تصنیف النظام المنسق مثل ومظلات الشمس (

تجدر الإشارة أن النظام المنسق لم یصمم أساسا لیكون أداة لتحدید بلد منشأ و 
المنتجات ولكن هدفه الأساسي هو توفیر تصنیف سلعي محدد لمعرفة بند وفئة التعریفه 

)1(ولجمع الإحصائیات.

القیمة المضافةالفرع الرابع:

یأخذ هذا المعیار بفكرة القیمة المضافة التي تتمثل في الفرق بین قیمة المنتجة التام 
وقیمة مستلزمات الإنتاج التي استخدمت في تصنیعه، وطبقا لهذا المعیار تعرف البضاعة 

مضاعفة في بلدا ما نسبة معینة.على أنها من منشأ بلد معین عندما تتجاوز القیمة ال

وطبقا لهذا المعیار یمكن أن یعرف منشأ المنتج بإحدى الطریقتین:

أقل نسبة مئویة من قیمة المنتج التي یجب أن تضاف في بلد المنشأ..1

أو أقصى نسبة مئویة من المدخلات المستوردة من أصل كافة المدخلات ومن كامل .2
قیمة المنتج.

عنوان رئیسي (مستویات تصنیف من 241فصلا ، مستوى تصنیف من رقمین، و92یحتوى النظام المنسق على -)1(
بند أو عنوان فرعي لمستویات تصنیف من ستة أرقام، تشترك معظم دول العالم (أكثر من 5000أربعة أرقام) وحوالي 

تجارة الدولیة.من البضائع المتداولة في ال98دول) في هذا النظام ویصنف 198
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نه هذا المعیار من دقة وموضوعیة في إثبات " المنشأ الوطني على الرغم مما یتضم
یتعلق بطریقة الحساب مشاكل كثیرة من نوع آخر، منها مالسلعة ما"، إلا أنه ینطوي على

لثنائیة وبعض أخر االاتفاقیةومنها ما یتعلق بتحدید نسبتها في إطار ،القیمة المضافة نفسها
تجاریة و حمائیة، وبكیفیة تقییم البضائع -قلیمیةأو مجموعة إ-یتعلق بسیاسة كل دولة

.)1(والسلع في منافذها الجمركیة

وحیث أن كل منها یخضع لترتیبات و اعتبارات مختلفة، تبعا لكل دولة و قوتها 
الاقتصادیة و التفاوضیة، وبالتالي القدرة على فرض الشروط التي تحقق مصالحها فإن ذلك 

ات بین الدول في سیاق علاقاتها التجاریة والاقتصادیة ناشئ یؤدي إلى نشوء نزاعات وخلاف
المنشأ الوطني للسلع.إثباتقصورا في عن تطبیق هذا المعیار و هذا یعكس 

معیار عملیات التصنیع الخاصةامس : الفرع الخ

یمكن تحدید بلد المنشأ على أساس أخر دولة أجرت عملیة تحویل جوهریة على 
منشأوالتحویل مع ضرورة النص على نوع العملیة التي تحدد نتاجالإالمنتج في سلسلة 

أساسین:المعیار علىویمكن أن یطبق هذا ،السلع

تحدد المنشأ.المعالجة التيصناعیة، العملیات الیحدد لكل منتج صنف ،أساس إیجابي*

أساس سلبي حیث یصف معیار الإجراءات والعملیات الصناعیة التي لا تمنح المنشأ.*

في البلد أو تمنع استخدام لناشئة الات غة هذه القواعد استخدام بعض المدختتطلب صیاو 
یستخدم عادة أسلوب العملیات الصناعیة المدخلات الغیر ناشئة في البلد، خاصة وأنه 

كمعیار مكمل لمعیار القیمة المضافة للتغلب على بعض صعوبات التطبیق.

.105ص، مرجع سابق داودیة وهیبةبنأنظر: -)1(
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بالوضوح یتمیز فإن هذا الاسلوب ییم طریقة العملیات المحددةتقأما بالنسبة ل
طالما أمكن تحدید العملیة التصنیفیة المحددة للمنشأ بحیث یمكن للمنتجین ،وعدم الغموض

من جاتهم تحقق متطلبات المنشأ أم لا، أمابمجرد الإطلاع علیها أن یحددوا إذا كانت منت
یوب أهمها:وب هذا المعیار بعض العناحیة أخرى یش

عات المصالح على متخذي القرار تتأثر هذه الطریقة بالضغوط التي قد تمارسها جما
ت التي تمنح المنشأ وتلك التي لا تمنحه.العملیان تحدید بشأ

ثمة صعوبة لتطبیق هذه الطریقة لأنها تتطلب تصمیم قواعد منشأ مستندة إلى كما أنه 
رض ذلك تجمیع كمیة هائلة من المعلومات عن عملیات معنیة لكل منتج وسلعة، ویف

العملیات التصنیعیة لعدد كبیر من السلع مع ضرورة تحدیث هذه المعلومات بشكل مستمر 
في ضوء التغیرات التكنولوجیة التي تشهدها العملیات الإنتاجیة والمنتجات.

صاغ تطبق بعض الدول هذه الطریقة بحیث تمارس ضغوط تمیزیة، حیث قد تإلا أنه 
أخرى لكي تمنح بعض الدول ولا تمنحه لمنتجات دولٍ بطریقة قد تمنح المنشأ لمنتجات 

)1(معاملة تفضیلیة للمنتجات المصنعة محلیا.

سبق أن أوضحنا ، فقد لشروط الواجب توافرها في قواعد المنشأأما بالنسبة ل
ا التباین في قواعد المنشأ أهمیة قواعد المنشأ في مجالات الجمارك والتجارة الدولیة وأوضحن

احد حسب القواعد المطبقة، المطبقة في الدول المختلفة بشكل أدى تباین معاملة المنتج الو 
رغم أن الجهود المبذولة تنسیق قواعد المنشأ، أصبح هناك ضرورة لتنمیط و ،ذلك نتیجة ل

اتفاق على مجموعة ثمة ل مستمرة، إلا أنه اتز لتنسیق قواعد المنشأ على المستوى الدولي لا
من الشروط المتعین توافرها في قواعد المنشأ من أهمها:

.20ص-18، صمرجع سابق، طف ولیم اندراوسعا:أنظر-)1(
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یجب أن تكون قواعد المنشأ بسیطة ولكنها دقیقة، شفافة، قابلة للتنبؤ ومستقرة وتضیق -1
المجال بقدر الإمكان أمام التفسیر والاجتهاد الإداري.

ألا تقوم هذه القواعد بتقید أو إعاقة التجارة الدولیة.-2

ألا یكون لها أي أثار تشویهیة على التجارة الدولیة.-3

بالمعاییر الایجابیة، بمعنى أن یتم إقرار تقوم هذه القواعد بقدر الإمكان على ما یعرفأن-4
)1(هذه المعاییر على أساس ما یحدد المنشأ ولیس معاییر سلبیة تبین ما لا یحدد المنشأ.

المطلب الثاني: أنواع قواعد المنشأ

Preferntia rules ofالتفضیلیة المنشأغیرهما: قواعدثمة نوعان منا القواعد 

origins التفضیلیة وقواعد المنشأNom prefentail rules of rrigins لكل منهما ،و
استخداماته الخاصة.

قواعد المنشأ غیر التفضیلیةالفرع الاول:

الدول ت التطبیق العام التي تطبقها تعني القوانین والأنظمة والقرارات الإداریة ذا
إحصائیات التجارة ووتستخدم لأغراض تطبیق التعریفة الجمركیةلتحدید بلد المنشأ ،

، والرسوم الإغراقالخارجیة، وتطبیق القیود الكمیة، وآلیات السیاسة التجاریة كمكافحة 
جراءات الوقایة وعلامات المنشأ والمشتریات الحكومیة. ٕ التعویضیة، وا

أصبح تنسیق قواعد المنشأ غیر التفضیلیة یمثل ضرورة ملحة لكل من الإدارات لذلك
العامة للاتفاقیةوطبقا ،الجمركیة والأطراف التجاریة في مجال التجارة الدولیة على حد سواء

، القاهرة، الطبعة الاولىمؤسسة الأهرام،وتحدیات التطبیق،ماجدة شاهین، منظمة التجارة العالمیة، تقییم :أنظر-)1(
.46، ص2006
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حریة تحدید قواعد المنشأ المتعاقدة للأطرافترك ،) GATT1947(لتجارة والتعریفات
تبعا لقوانینهم الخاصة، غیر أن الجات أقرت لأول مرة مبدأ تنسیق الخاصة بكل منهم 

، وبعد عامین تقدمت غرفة التجارة الدولیة بطلب لتبني 1951قواعد المنشأ في عام وائمةوم
)1(تعریف عام یحدد منشأ وجنسیة البضائع المصنعة.

نشأ غیر المیعتبر جهد منظمة الجمارك العالمیة في تنسیق قواعد المنشأ قواعدكما 
ز في هذا المجال، حیث اتخذت المنظمة خطوة ممیزة للأمام التفضیلیة هو الأفضل والأبر 

من خلال تأسیس الاتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق الإجراءات الجمركیة.

التفضیلیةقواعد المنشأالفرع الثاني: 

التي تطبقها الدولة لتحدید ما هي القوانین والأنظمة والقرارات الإداریة ذات التطبیق العام
أو إذا كانت البضائع مؤهلة للحصول على المعاملة التفضیلیة بموجب اتفاقیة اقتصادیة 

ضیلیة مثلا: رسوم جمركیة مخفضة تؤدي لمنح تعریفات تف، حیث بروتوكولات تجاریة...الخ
لیة تحدد الشروط وتأسیس على ذلك یمكن القول أن قواعد المنشأ التفضی،بلد أو بلدان معینة

أنه من منشأ دولة یسمح لها بالدخول التفضیلي یعتبرالتي یجب أن تتوافر في المنتج لكي 
لا تحقق ،لكي یتم إعادة نقله من بلد إلى سوق الدولة المستوردة، وتشترط أن هذا المنتج 

تم علیه فیه عملیات معاجلة بسیطة.تشروط المنشأ أو أنه لم 

یكون الاختلاف ، حیث التفضیلیة عن نظیراتها غیر التفضیلیة وتختلف قواعد المنشأ
لمام ٕ في حالة الاتفاقات اً الأساسي في متطلبات التصنیع الخاصة التي تكون أكثر اختلافا وا

التجاریة التفضیلیة.

38رجع سابق،صم،ماجدة شاهین: أنظر- ) 1)



29

تتیح لها مزایا متبادلة، التيتدخل العدید من الدول في اتفاقیات تفضیلیةلذلك 
،ترتیبات تفضیلیة،ا هذه الدول تبعا لمستوى الاتفاقیةمل التي تحققهوتختلف درجات التكا

)1(.، تكامل نقدياقتصادينطقة تجارة حرة، اتخاذ جمركي، سوق مشتركة، اتحاد م

ولضمان تحقیق هذه الاتفاقیات لأهدافها ووصول منافعها للدول الأعضاء دون غیرها نشأت 
ع هذه الدول فیما عرف بقواعد المنشأ الحاجة لوجود قواعد تفضیلیة تحدد منشأ سل

)2(التفضیلیة.

تتناول تنظیم غیر القواعد التفضیلیة و غیر التفضیلیةوهناك أنواع أخرى من القواعد
ة الهدف لتسهیل عملیات تجارة السلع التي لا تحتاج إلى إثبات منشأها أو ذات طبیعة توافقی

التجارة الدولیة هي:

)Regional Accumulationراكم الإقلیمي للمنشأ (قاعدة التالفرع الثالث: 
الاتفاق بین الدول التي ، تملمبدأ التخصص الدولي في الإنتاج وللفائدة القصوى منهاتحقیق

ذات ى،تقیم فیما بینها اتفاقات تجاریة تفضیلیة على اعتبار المواد الأولیة والمواد الأخر 
تعد مة في إنتاج سلعة ما في أحد هذه البلدان،والمستخد،المنشأ في أي من البلدان الأطراف 

وانطلاقا من الأطراف، لرسوم الجمركیة عند تبادلها بین الدول ذات منشأ إقلیمي  ولا تخضع ل
م ثنائي، تراكم وجود اتفاقیات ثنائیة واتفاقیات متعددة الأطراف أیضا هناك نوعین للتراكم، تراك

.متعدد الأطراف

تتضمن معاملة تفضیلیة بین بعض الدول لتخفیض معدلات PARTUIL PREFERENالترتیبات التفضیلیة الجزئیة -)1(
التعریفة الجمركیة.

مجموعة من الدول تعمل على إزالة الضرائب الجمركیة تتمثل في اتفاقFTA (Free taradearu(منطقة التجارة -)2(
یفیة فیما بینهم.والقیود غیر التعر 
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تسمح بعض ):Detinimize Rules(الأدنى لحد لتخفیض لقاعدة االفرع الرابع: 
اعتبارها بالاتفاقیات التجاریة بوجود محتوى غیر محلي للمنتجات المتبادلة فیما بینها، 

أن لا یتجاوز ي یكسبها المزایا والإعفاءات المتبادلة، ولكن بشرطمنتجات ذات منشأ وطن
نیة، وتستخدم هذه القاعدة بطریقة معقدة هذا المحتوى نسبة معینة من مكونات السلعة الوط

أثناء تطبیقها بین الدول الأطراف في اتفاقیة تجاریة معینة، حیث یشترط البعض ضرورة 
والبعض 9إلى 7والبعض الأخر أن لا تتجاوز نسبة محددة د التعریفي للمواد،تغیر البن

من القیمة النهائیة 60أن تكون نسبة المكون المحلي في السلعة یتجاوز أو یساوي 
)1(للسلعة.

حتى تستفید السلع المتبادلة من معاملات تفضیلیة :قاعدة النقل المباشرالفرع الخامس: 
في إطار اتفاقیات تجاریة تفضیلیة في إطار اتفاقیات تجاریة تفضیلیة، یجب أن یتحقق شرط 

، إلا لضرورات جغرافیة النقل المباشر إلى سلعة من بلد التصدیر إلى البلد المستورد مباشرة
محددة وفي هذه الحالة یشترط أن تبقى السلعة تحت رقابة الجمارك في بلد العبور وأن لا 

ت یجري علیها أي عملیات تصنیعیة تكسبها صفة المنشأ في بلد العبور بل فقط العملیا
اللازمة السلعة في شروط مناسبة

واعد المنشأ قمستخدموالمطلب الثالث: 

إلى حالات اكتساب ثم هذا المطلب إلى مستخدمو قواعد المنشأ أولا نتطرق في
ثانیا.المنشأ و أین تستخدم قواعد المنشأ؟

.107، مرجع سابق ، صأنظر أ/وهیبة بن داودیة- )1(
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المنشأقواعدمستخدموالفرع الأول: 

، وزارة التجارة تتمثل في الإدارة الجمركیةواعد المنشأ من طرف إدارة وطنیة التي تستخدم ق
من طرف المنظمات تستخدم كذلك ،كما غرف الصناعة ة، والمالیة، غرف التجارة والصناع

منظمة التجارة العالمیة ومنظمة الجمارك العالمیة.الدولیة مثل

:الإدارات الوطنیة-أ

ثمة أطراف  عدیدة معنیة بوجود قواعد واضحة ودقیقة ومستقرة أهمها:

ضوابط المحدد الجمركیة وتمارس وظیفتها في إطار تعمل السلطات الالإدارة الجمركیة: -
التي تتراوح بین: التشریعات والقوانین، قواعد العمل والقرارات المنظمة له وتنظیمات العمل 

جراءاته ٕ .وا

وطالما أن السلطات الجمركیة تقوم بوظیفتي الرقابة والتحصیل وما یرتبط بها من 
یة التي تنظم صدور القوانین الوطنهاتدابیر وممارسات فلا بد أن تكون هذه الأعمال قد سبق

لقائمین على إلى اللوائح التنفیذیة أو تعطي اهاأو أن تحیل،كافة الجوانب العمل الجمركي
ایصدرهقرارات ع روح هذه القوانین أولتعلیمات التي تتوافق مالسلطات إصدار تنفیذ الإدارة و 

لوزیر المختص والذي هو غالبا وزیر المالیة أو رئیس مصلحة الجمارك أو منظمةا
)1(الجمارك.

هیئة أو جهة أو سلطة یطلق علیها قواعد العمل الإداري ضرورة إنشاءتقتضيكما 
وذلك في كل دولة، والآلیات التي تتمتع بها هذه الجهة حسب موقع الجمارك ،مصلحة 

وأهمیتها في نظر الإدارة السیاسیة العلیا.

35،ص2001عمر سالمان ، الجمارك بین النظریة و التطبیق ،الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة ،:أنظر -)  1)
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الجمركي والمحدد الرئیسي وفي كل الأحوال تشكل هذه الجهة القاعدة الأساسیة للعمل
)1(بطبیعة الوظیفة الجمركیة في أي دولة

هي السلطة المؤهلة عبر هیئتها الرسمیة في عملیة مراقبة فحص الوثائق : وزارة التجارة-
الهیئة من بینها شهادة المنشأ قبل عملیة التخلیص الجمركي ویمثل،السلع المستوردة

وذلك عن طریق فحص الوثائق المرفقة ،طابقة المنتوج لتأكد من مالمختصة لوزارة التجارة ل
مع السلعة المستوردة ومن بین هذه الوثائق:

فاتورة السلعة المستوردة.-
شهادة المطابقة.-
وثیقة الشحن.-

ذا استلزم المراقبة المعمقة عن طریق المعاینبالإضافة إلى  ٕ ة المباشرة (العین المجردة) وا
قبول وبعد ذلك الشهادة ة لمنحالیل المخبریة للسلع المستوردالأمر في حالة الشك یقوم بالتح

تسلم إلى مصالح الجمارك لأجل القیام بعملیة التخلیص الجمركي (وهنا یأتي دور وزارة 
.مصالح الجمارك)و المالیة 

یتمثل في استیراد آلیات أو دور وزارة الصناعة في عملیة التجارة:ة و الغرفوزارة الصناع
فهي الهیئة المؤهلة : الصناعةأما غرف التجارةیع وذلك برخصة مسبقة.سلسلة التصن

قتصادي في میدان التجارة الدولیةللمصادقة والتسلیم لوثیقة شهادة المنشأ بالنسبة للمتعامل الا

المنظمات الدولیة:- ب

نالاقتصادییبینبات من الضروري غداة الحرب العالمیة الثانیة إعادة بناء العلاقات
بدوافع من الولایات المتحدة ما تموهذا،الدولة على أسس جدیدة مبنیة على التعاون الدولي و 

36مرجع سابق، صسالمان،مرع:أنظر –)1(
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العدید من المنظمات الدولیة في المجالین المالي بإنشاءتحت رعایة منظمة الأمم المتحدة
صندوق النقد الدولي لإعادة البناء والتنمیة ومؤتمر تصادي، وفي هذا الإطار ظهروالاق

ون أدوات لكن والتنمیة الاقتصادیة، الذین یشمتحدة للتجارة والتنمیة ومنظمة التعاو الأمم ال
التجارة العالمیة على قامة توازن بین البلدان الأعضاء وتوسیعلإالجدیدقتصادي لانظام اال

.)1(أسس متعددة الأطراف وغیر تمییزیة 

:المنظمة العالمیة للجمارك-1

إلى تشجیع التعاون بین إدارات الدول الموقعة في هي منظمة دولیة تهدف أساسا 
الأنظمة والإجراءات بینإلى تحقیق التنسیقاخصوصوهي تسعى ،ال التجارة الدولیة مج

بلدا عضوا، ولقد أصبحت مساهمة هذه الهیئة التي تعد من بین انجازاتها 174الجمركیة لـ
یة لإضفاء الطابع السلمي على إعداد وتیسر العدید وتیسر العدید من الاتفاقات الضرور 

)2(.جارة العالمیة وانسجام تطورهاالت

على أنها القوانین والتنظیمات حیث تعرف قواعد المنشأ في ظل هذه المنظمة 
والتحدیات الإداریة المطبقة من قبل أي دولة لتحدید دولة منشأ السلع، وبما یجعل هذه 

مستقلة تقود إلى منح معاملة تفضیلیة في القواعد غیر مرتبطة بنظم تجاریة تعاقدیة أو 
التعریفة الجمركیة تفوق تلك الناجمة عن تطبیق الفقرة الأولى من المادة الأولى اتفاقیة 

منظمة التجارة العالمیة (الجات القدیمة)

وبهذا تصبح قواعد المنشأ المذكورة متضمنة قواعد المنشأ التي تستخدم في أدوات 
:لیة وذلك من خلالالتفضیالسیاسة التجاریة غیر 

، 2010دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ، الجزائرالدولیة ، ، دراسات في التجارة یوسف مسعداوي: أنظر–)1(
.152ص

، الجزائر، ITCIS، سلسلة القانون الجمركي، ترجمة دار النشرإلزابیث نتاریل، دور الجمارك في العلاقات الدولیة:أنظر–)2(
.16- 11، ص2008
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شرط الدولة الأولى بالرعایة.-
جراءات الوقایة.- ٕ تدابیر وا
متطلبات الإشارة إلى المنشأ.-
أي قیود كمیة إداریة أو الحصص التعریفیة.-
الحكومیة.مشترواتقواعد المنشأ المستخدمة في ال-
قواعد المنشأ المستخدمة في إحصائیات التجارة.-

ید قواعد المنشأ هو:والهدف الأساسي من تحد

التأكد من أن السلعة محل الاعتبار وقد تم  إنتاجها في البلد الذي له الحق في التمتع -1
بالمزایا التفضیلیة كما هو الحال في ظل الاتفاقیات التفضیلیة المختلفة.

بناء على مشاهدة أو أن السلع محل الاعتبار یتم إخضاعها للمعاییر الجمركیة الصحیحة-2
لع محل الاعتبار وذلك بسبب الفروق القائمة بین السلع من حیث المنشأ في السعر الس

الجودة أو تطبیق نظام المعاملة بالمثل  أو الأغراض حمایة الاقتصاد القومي أو التدبیر التي 
)1(في ظل فرض العقوبات التجاریة بین الدول وغیر ذلك.

اهتماما ةلعة المستوردة أو العابر وفي الآونة الأخیرة شهدت قضیة تحدید منشأ الس
كبیرا من جانب السلطات الجمركیة لدول العالم المختلفة وازدادت في نفس الوقت شكاوى 

وبات ینظر إلیه صدرین من سلوك رجال الجمارك ، أصحاب المصالح من مستوردین وم
)2(على أنه تعسف ومغالاة في تطبیق الإجراءات والنظم الجمركیة.

101صرجع سابق ،أنظر د/ عمر سالمان ، الجمارك بین النظریة و التطبیق ، م-)1(
105صسابق،المرجع ال-) 2)
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لراهن یوجد اتجاه شبه عالمي للعمل في اتجاه تنمیط وتوحید القواعد وفي الوقت ا
المتعلقة بمنشأ السلعة الداخلة في التجارة الدولیة، وقد استهدفت مثل هذه الجهود العدید من 

:محاور تطویر العمل الجمركي والتي یمكن في اتجاهین متكاملین هما

قلیمالتنظیمات والقوانین والاتفاقیات المتعالأول:  ٕ ا.یً لقة بتحدید قواعد المنشأ دولیا وا

الجهود الدولیة لتنمیط قواعد المنشأ.الثاني:

ومن وجهة النظر الجمركیة فإن تحدید قواعد المنشأ، تنصرف إلى وضع الضوابط 
اللازمة لسلامة، ودقة المستند المقدم بواسطة المستورد للدلالة على المواصفات والبیانات 

ى العمل على أن تحدد كل دولة الجهة أو الجهات الرقابیة التي بها حق بكل سلعة، وقد جر 
منح الشهادات الدالة على منشأ البضاعة، وبتحدید مواصفاتها ونسبة المكونات المحلیة إلى 

الأجنبیة في هذه السلعة.

هذه الشهادة في الأحوال التي یرتبط فیها المنشأ بالحصول على أهمیةوتزداد 
یة، أو التمتع بمزایا تفضیلیة في إطار ترتیبات دولیة أو إقلیمیة أو ثنائیةجمركتتفضیلا

مثل اتفاقیات التجارة التفضیلیة في صورها المختلفة والتي تتراوح بین مناطق التجارة الحرة 
والأسواق المشتركة وغیرها من المعاملات التفضیلیة التي یتوقف الاستفادة منها على عملیة 

عد اعتبار سلعة ما أدت وطني حیث تقوم مثل هذه السلع ذات المنشأ تحدید أسس وقوا
الوطني في الدول أطراف الاتفاق مزایا معینة ولیكن في صورة تخفیضات في التعریفة 

في منها، فیشیر الواقع الراهن إلى أن مثل هذه التفضیلات مرتبطة االجمركیة أو إعفاءاته
تجارة الحرة العربیة واتفاقیة دیة إقلیمیة مثل منطقة الباتفاقات إقلیمیة لتكوین تكتلات اقتصا

) 1(سا...وغیرها.الكومی

.210ص209، صمرجع سابق، انعمر سالم:أنظر-)1(
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:منظمة التجارة العالمیة-2

المزید من ، إلىللتجارة متعددة الأطرافأورجوايفي إطار سعي مفاوضات دورة 
تحریر التجارة الدولیة وتوسیع نطاقها وزیادة معدل النمو فیها، ورغبة في تدعیم قواعد 
المنظمة العالمیة من خلال استجابة النظام الجدید للتطورات والمتغیرات التي تعترى بنیة 

الاقتصاد العالمي، جاءت المبادرة في اتجاه قواعد المنشأ من خلال الآتي:

الرغبة في الحیلولة دون أن تصح قواعد المنشأ في حد ذاتها واحدة من الإشكال -1
رغوب فیها في حجة نمو التجارة الدولیة.الجدیدة  للقیود والعوائق غیر الم

التأكید على أن قواعد المنشأ الواضحة والمؤكدة مقدما وطریقة تقدیمها وتطبیقها مقدما -2
من الأمور التي من شأنها تسهیل انسیاب السلع والخدمات عبر الحدود السیاسة لدول 

العالم المختلفة.
اتفاقیة قیام منظمة التجارة عدم انتهاك قواعد لحقوق الدول الأعضاء وفي ظل -3

العالمیة.
الرغبة في التأكید على توفیر درجة عالیة من الشفافیة في كل من القوانین والتنظیمات 

والممارسات المتعلقة بقواعد تتسم بالشمول والشفافیة والتأكد والاتساق والحیادیة.
والتنافس وفي الرغبة في خلق قواعد منشأ دولیة یراعي فیها قدر الإمكان الوضوح -4

نفس الوقت یراعى مبدأ المساواة في حل المنازعات الناشئة عن الخلاف حول تحدید 
منشأ السلع.

ومن كل ما تقدم جاءت الاتفاقیة المتعلقة بتطبیق قواعد المنشأ كواحدة من الاتفاقیات 
نشاء منظمة التجارة العالمیة.1994المكملة لاتفاق جات  ٕ وا

ى تحدید قواعد المنشأ من جهة، ومن جهة ثانیة تهدف إلى تجدید وتهدف هذه الاتفاقیة إل
المنازعات بشأن السلع، كما الترتیبات الإجرائیة بشأن الإعلام والمراجعة والتشاور وتسویة
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تهدف من جهة ثالثة إلى تنسیق قواعد المنشأ هذا بالإضافة إلى احتواء الاتفاقیة على ملحق 
الإعلان المشترك فیما یتعلق بقواعد بشأن نشأ وملحن أخر بشأن اللجنة الفنیة لقواعد الم

)1(المنشأ التفضیلیة.

الفرع الثاني: حالات خاصة لاكتساب المنشأ

الاتفاقیة العامة لتبسیط و تنسیق الإجراءات الجمركیة (اتفاقیة كیوتو المعدلة) تنص
ببعض الحالات الخاصة لاكتساب المنشأ أهمها:)2(

ازم وقطع الغیار والعدد الخاصة باستعمالها مع آلة أو جهاز أو الأداة یتعین اعتبار اللو -1
أو المركبة بشرط أن ترد أو تباع معها عادة وشمائل معداتها وشمائل معداتها العادیة 

من یحث النوع والعدد.
استیراده في لتعذرینبغي معاملة الصنف غیر مجمع أو مفكك ورد في أكثر من رسالة-2

باب تتعلق بالنقل الإنتاج كرسالة كصنف واحد لفرض تحدید المنشأ إذا رسالة واحدة لأس
طلب المستورد ذلك.

لفرض تحدید المنشأ تعتبر الأغلفة من ذات منشأ الأصناف التي تحتوي علیها ما لم -3
ینبغي التشریع الوطني الاستیراد على ضرورة الإقرار عنها على حدة لأغراض التعریفة، 

الة تحدید منشأ ما بصورة مستقلة عن البضاعة.حیث یتعین في هذه الح
لغرض تحدید منشأ البضاعة إذا كانت الأغلفة من ذات منشأ البضاعة فإنه لا یؤخذ في -4

الاعتبار سوى الأغلفة التي تباع فیها عادة البضاعة بالتجزئة وخاصة عند تطبیق طریقة 
النسبة(القیمة المضافة).

.213صسابق، ، مرجع عمر سالمان:أنظر -)1(
باعة ترجمة و طالعامة لتبسیط و تنسیق الإجراءات الجمركیة (اتفاقیة كیوتو المعدلة)النص العربي للاتفاقیةراجع- )2(

171ك السعودیة ،صمصلحة الجمار 
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ذ في الحسیان منشأ الطاقة والمعدات والعدد تحدید منشأ البضائع لا یؤخلغرض-5
)1(.جراء أساسي)معالجة البضائع (إالمستعملة في تصنیع و

خلا صة الفصل الأول:
مع التطور الذي شهدته التجارة الدولیة في الآونة الأخیرة ومع تزاید وكثرة المبادلات 

حكم و تقوم بالسیر الحسن ضروري إنشاء وتطبیق قواعد تأصبح من الالتجاریة العالمیة، 
لمختلف المبادلات التجاریة، فیما بین دول العالم ،و كان ذلك من خلال تطبیق قواعد 

،المنشأ التي تعتبر النظام الجدید الذي تقوم على أساسه بتحدید منشأ كافة السلع المصدرة
السلع ها الدول وفقا للاتفاقیات مبرمة حول هذه وذلك ضمن أسس وقواعد تقوم بتحدید

وتكون ضمن الاتفاقیات بعض المزایا التي تنصف بها كالإعفاءات الجمركیة.

.24سابق، ص، مرجع عاطف ولیم اندراوس :أنظر-)1(





40

الفصل الثاني : تطبیقات قواعد المنشأ

داریة ذات التطبیق العام التي شأ على أنها القوانین والنظم والأحكام الإتعرف قواعد المن
ن تكون قواعد المنشأ هذه لا تتعلق بالنظمعلى شرط أعضو لتحدید منشأ السلعةیطبقها أي

التجاریة التطبیقیة أو المستقلة ذاتیا، مع التأكید على أن هذه القواعد لا ینبغي أن تعكس 
معوقات غیر ضروریة أمام التجارة  وذلك بوضع برنامج یحقق هذا التناسق في أقرب وقت 

ممكن.

نتحدث في المبحث ،نتطرق في هذا الفصل الى مبحثین رئیسینسالأساوعلى هذا
حكام التنفیذیةالمبحث الثاني نتطرق فیه إلى الأحكام و المقتضیات . اماعن الأولالأ
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المبحث الأول: الأحكام والمقتضیات.

المنشأ وقواعد المنشأ قواعدتناولنا بالشرح والتحلیل في الأجزاء السابقة معاییر
وفي الجزء التالي یكون من المناسب توضیح الأسس التي تحكم ةالتفضیلیوغیر ةالتفضیلی

قواعد المنشأ والترتیبات الإجرائیة الخاصة بها ثم نتحدث عن نظام العمل لتنسیق قواعد 
المنشأ في العناصر التالیة.

وابط التي تحكم قواعد المنشأب الأول: الضالمطل

الإجرائیة لاتفاقیة قواعد المنشألمطلب الثاني: الترتیبات ا

نظام العمل لتنسیق قواعد المنشأالمطلب الثالث:
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وابط التي تحكم تطبیق المنشأالمطلب الأول: الض

یجاد قواعد منشأ موحدة ومنسقة تلتزم بتطبیقها  ٕ إن إدراك المنظمة صعوبة تنظیم وا
كل الدول الأعضاء في الحال، ونظرا للأهمیة المتزایدة لوجود تلك القواعد في ضبط وتنظیم 

إنجاز قواعد منشأ تطبق في التجارة على المستوى  الدولي، أدى إلى عدم الانتظار إلى حین
لتجارة العالمیة على جمیع الدول بشكل منسق وموحد، بل تم تشكیل لجنة إطار منظمة ا

خاصة مهمتها إعداد برنامج عمل یهدف إلى تنسیق قواعد منشأ موحدة ومتناسقة على 
مستوى العالم، تبدأ عملها في الحال على إنجاز هذه القواعد خلال ثلاث سنوات بدءا من 

تفاق على تم الاالوقت نفسه،یة. وفيبالفترة الانتقالسمیت هذه الفترة ذلك ل،1995أول عام 
إیجاد ضوابط معینة  تحكم تطبیق قواعد المنشأ خلال هذه الفترة، وبالتالي یمكن التمییز بین 

)1(نوعین من الضوابط، وهذه الضوابط عبارة عن قواعد وأحكام یجب مراعاتها وتطبیقها.

) TCROللجنة الفنیة لقواعد المنشأ (وقد فرضت اتفاقیة المنشأ لجولة أوروجواي ا
Technicalcommittonrules of origins التابعة لمنظمة الجمارك العالمیة ولجنة قواعد

الخاضعة لإشراف منظمة التجارة العالمیة بتنفیذ committe on rules of originsالمنشأ
Harmonizationلیة یبرنامج عمل تنسیقي لقواعد المنشأ غیر التفض non.

Preferenprefentialrules of origin (HRO) یلتزم به الأعضاء بعد وضع نتائجه
وضعت الاتفاقیة حیثو لثالثة من اتفاقیة قواعد المنشأ، موضع التطبیق تنفیذا للمادة ا

مجموعتین من الضوابط: مجموعة ضوابط تحكم عملیة المنشأ خلال الفترة الانتقالیة 
)2(تنسیق قواعد المنشأ ومجموعة ضوابط بعد الفترة الانتقالیة.لاستكمال برنامج العمل ل

.101ص، مرجع سابق، وهیبة بن داودیةأنظر :- )1(
.29صمرجع سابق،أندراوسولیم عاطفأنظر: - )(2
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د المنشأ خلال الفترة الانتقالیةالضوابط التي تحكم تطبیق قواع:ول الفرع الأ 

:)1(حتى یستكمل برنامج العمل لتنسیق قواعد المنشأ تم الاتفاق على

في الحالات التي یطبق فیها معیار تغیر التصنیف الجمركي، ینبغي لقاعدة المنشأ -1
هذه وأي استثناءات منها. أن تحدد بوضوح البنود أو البنود الفرعیة في التصنیف الجمركي 

الذي تتناوله القاعدة.

وفي الحالات التي ینطبق فیها معیار النسبة المئویة حسب القیمة، ینبغي الإشارة-2
إلى طریقة حساب هذه النسبة المئویة في إعداد المنشأ.

وفي الحالات التي یطبق فیها معیار التصنیع أو عملیة التجهیز، ینبغي النص -3
بدقة على العملیة التي تحدد منشأ السلع المعنیة.

وبغض النظر عن إجراء أو أداة السیاسة التجاریة التي تكون قواعد المنشأ متصلة -4
تخدم هذه القواعد كأدوات لتحقیق الأهداف التجاریة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.بها لا تس

أو مشوهة للتجارة ،ألا تؤدي قواعد المنشأ في حد ذاتها إلى إیجاد آثار تقییدیة-5
الدولیة أو مخلة بها، وهي لا تفرض شروطا صارمة غیر ضروریة أو تتطلب الإیفاء بشرط 

و التجهیز كشرط أساسي لتحدید بلد منشأ ومع ذلك معیار النسبة معین لا تتعلق بالتصنیع أ
المئویة، حسب القیمة.

لیست أشد من قواعد اتالتي تطبقها على الواردات والصادر إن قواعد المنشأ-6
المنشأ التي تطبقها لتحدید ما إذا كانت سلعة ما محلیة أم لا، ولا تمیز بین الأعضاء 

السلع المعنیة.ء منتجيلآخرین بغض النظر عن انتماا

فة ومعقولة.خاصة بها بطریقة متسقة، موحدة، منصتطبق قواعد المنشأ ال-7

163،ص162، صالعزیز ، مرجع سابقسمیر محمد عبد أنظر :-)1(
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ویسمح بقواعد المنشأ التي لا نشأ لدیها على أساس معیار إیجابي،تقوم قواعد الم-8
أو في الحالات الفردیة عندما ،تمنح المنشأ لمعیار سلبي الجزء من توضیح معیار إیجابي 

التحدید الإیجابي للمنشأ غیر ضروري.یكون 

تنشر قوانینها ونظمها وأحكامها القضائیة وقراراتها الإداریة ذات التطبیق العام -9
ومتفقة معها.1994كما لو كانت خاضعة لأحكام اتفاقیة جات ،والمتعلقة بقواعد المنشأ 

بناءا على طلب مصدر أو مستورد أو أي شخص لدیه سبب مقبول. یصدر -10
التقییم الخاص بالمنشأ الذي تمنحه مصلحة مبررة، وذلك في أسرع وقت ممكن على ألا 

وتقبل طلبات ،یوما بعد طلب هذا التقییم بشرط تقدیم جمیع العناصر الضروریة15تتجاوز 
ذلك ویجوز قبولها في أي وقت لاحق ویظل،التقییم ذلك قبل بدء التجارة في السلعة المعنیة 

دة ثلاث سنوات بشرط أن الوقائع والشروط والظروف، بما في ذلك قواعد صالح لمالتقییم
ذلك التقییم صالح عندما یكون هناك ناء علیها قابلة للمقارنة ولا یظلالمنشأ، التي صدرت ب

) ویشرط إبلاغ ذلك للأطراف 11قرار مخالف صدر بعد المراجعة كما جاء في الفقرة (
)1(.13علنا بناء على أحكام الفقرة المعنیة مقدما ومتاح هذا التقییم 

عند إدخال تغییرات على قواعد المنشأ أو إدخال قواعد منشأ جدیدة، لا تطبق -11
الأعضاء هذه التغیرات بأثر رجعي مع عدم الإخلال بالقوانین واللوائح في هذا الشأن.

للمراجعة یعتبر أي إجراء إداري تتخذه الأعضاء فیما یتعلق بتحدید المنشأ قابلا -12
فیه فورا من قبل محاكم أو إجراءات قضائیة أو تحكیمیة أو إداریة تكون مستقلة عن السلطة 

التي أصدرت التحدید وتستطیع أن تدخل التعدیل أو تعكس التحدید السابق.

تعامل جمیع المعلومات ذات الطابع السري أو التي توفر على أساس سري -13
تامة من قبل السلطات المعنیة التي لا تفشیها دون إذن لغرض تطبیق قواعد المنشأ بسریة 
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ما یكون مطلوبا إفشاؤه محدد من الشخص أو الحكومة التي تقدم هذه المعلومات، باستثناء 
سیاق إجراءات قضائیة.يف

ة المختصة على الطابع السري للمعلومات بشأن تطبیق قواعد طوأن تحافظ السل
بموجب إذن من صاحب الحق أو في دعوى أمام المنشأ، ویجوز إفشاء هذه الأسرار

)1(القضاء.

عد المنشأ بعد الفترة الانتقالیةالضوابط التي تحكم تطبیق قواالفرع الثاني :

دة أن تتأكد من تطبیق هذه القواعد عن تنفیذ برنامج ف المتعاقیجب على الأطرا
التنسیق، والقواعد هي:

متساویة لجمیع الأغراض، ویتعلق هذا یراعي تطبیق قواعد منشأ البضائع بصورة-1
غراق، لأكثر خطوة، ضرائب مكافحة الإبالرعایة أو االتطبیق بالآتي: شرط الدولة الأولى

الضرائب الموازیة للإعلانات، علامات المنشأ، القیود الكمیة والقیود التعریفیة، الإجراءات 
التجاریة.اتالإحصاءالوقائیة العاجلة أو الطارئة المستردات الحكومیة 

ذا اشترك أكثر من بلد في إنتاج -2 ٕ بلد المنشأ هو الذي أنتج السلعة بالكامل، وا
السلعة فإن بلد المنشأ هو الذي تم فیه التغییر الجوهري الأخیر للسلعة.

تحدید الشروط التي یتعین توافرها بصورة واضحة، وذلك في التعلیمات ذات -3
ق معیار التغییر في بند التعریفة الجمركیة أو تطبیق معیار التطبیق العام، ولا سیما عند تطبی

أو التحویل.النسبة المئویة على أساس القیمة أو معاییر التضییع 

اریة مباشرة أو أهداف تجاریة غیر مباشرة.دم استخدام قواعد لتحقیق أهداف تجع-4

للتجارة الدولیة.ألا یؤدي استخدام قواعد المنشأ إلى تقیید أو تشویه أو تعطیل -5
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ألا تكون قواعد المنشأ التي تسري على التصدیر والاستیراد أكثر تشددا من قواعد -6
المنشأ التي تسري لتحدید ما إذا كانت السلعة وطنیة أو لتحدید السلعة الأجنبیة.

أن یكون تطبیق قواعد المنشأ بطریقة متكاملة وموحدة ومنطقیة وبدون تحیز.-7

قوانین واللوائح والإجراءات القضائیة والإداریة لقواعد المنشأ ذات أن یتم نشر ال-8
التطبیق العام.

أن یتم تحدید منشأ السلعة بناء على طلبات المصدرین أو المستوردین أو على -9
طلب شخص لدیه سبب معقول، یصدر التقییم الخاص المنشأ الذي تمنحه لسلعة بأسرع 

بعد طلب ذلك التقییم بشرط تقدیم جمیع العناصرأیام10وقت ممكن على ألا تتجاوز 
الضروریة، وتقبل طلبات التقییم ذلك قبل بدء التجارة في السلعة المعنیة ویجوز قبولها في 

الحقائق الحا لمدة ثلاث سنوات بشرط أن تظلأي وقت لاحق، ویظل ذلك التقییم ص
بلة للمقارنة وعلى شرط أن والشروط، بما في ذلك قواعد المنشأ، التي تمت بناء علیها قا

ن هناك قرار مخالف عندما یكو تخطر الأطراف المعنیة مسبقا، لم یصبح ذلك التقییم صالح 
) وبشرط إبلاغ ذلك للأطراف المعنیة مقدما ویتاح 7جعة كما جاء في الفقرة (صدر بعد المرا

).8هذا التقییم علنا بناء على أحكام الفقرة (

ي قواعد المنشأ وتطبیق قواعد المنشأ الجدید بأثر عدم تطبیق التعدیلات ف-10
هذا الشأن.رجعي، مع عدم الإخلال بالقوانین واللوائح في

النظر فیه، وذلك أمام قابلیة كل قرار إداري بخصوص تحدید المنشأ لإعادة -11
لیة صورة مستقلة، عن السلطة التي أصدرت القرار بما یبمباشرة إجراءات تكموأالمحاكم 

)1(تعدیل القرار أو الرجوع عن إصدار القرار.یتیح
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أن تحافظ السلطة المختصة على الطابع السري لفرض تطبیق قواعد المنشأ -12
بسریة تامة من السلطات المعنیة التي لا تفشیها دون إذن محدد من الشخص أو الحكومة 

ءات قضائیة.التي تقیم هذه المعلومات استثناء ما یكون مطلوبا إفشاؤه في سباق إجرا

بعد إعداد قواعد منشأ منسقة لن یكون هناك قواعد غیر تفضیلیة وعلى الأعضاء أن 
یز أثناء تطبیقها ییحددوا فقط "قواعد منشأ" لكل الأغراض، تتسم بالشفافیة وعدم التحیز والتم

إلى إصدارها، ویضاف لتشاور على القواعد الجدیدة بعد على الدول المختلفة، وأن یتم ا
، أن المنشأ الوطني لسلعة معینة، یتحدد إما على اعد السابقة المذكورة في الفقرة السابقةالقو 

أساس البلد الذي تم فیه على السلعة بأكملها، أو البلد الذي تم فیه آخر تحول جوهري على 
السلعة، إذ اشترك في إنتاج السلعة أكثر من بلد.

قواعد المنشأخدامالمطلب الثاني: الترتیبات الإجرائیة لاست

جراءات استخدام أو تعدیل قواعد  ٕ وتشمل هذه الترتیبات كل من الإطار المؤسسي وا
ل كل ما تقدم . ونفص)1(كذلك المراجعات والمشاوراتالمنشأ أو إدخال قواعد جدیدة وتتضمن

فیما یلي:

المؤسسيول: الإطار الفرع الأ 

لجنة قواعد المنشأ تتألف من ممثلین من كل الأعضاء، وتنتخب اللجنة رئیسها 
وتجتمع كل ما كان ضروریا بحیث لا تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة في السنة الغرض أن 
تتیح للأعضاء الفرصة للتشاور بشأن المسائل المتعلقة بتنفیذ ما سبق ذكره أو لتعزیز 

اء وتنفیذ المسؤولیات الأخرى بمقتضى هذا الاتفاق أو من قبل الأهداف الواردة في هذه الأجز 
، معلومات ومشورة من اللجنة ملائمامجلس التجارة في السلع. وتطلب اللجنة، كلما كان 

طلب اللجنة الفنیة ائل المتعلقة بهذا الاتفاق، وقد تالفنیة التي سیرد ذكرها بعد ذلك بشأن المس
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الأهداف الواردة أعلاه في نیة على النحو المناسب لتعزیزالفجنةمن اللأخرى أیضا أعمالا
)1(هذا الاتفاق وتقوم أمانة منظمة التجارة العالمیة بدور أمانة اللجنة.

تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي:فنیة لقواعد المنشأاللجنة التنشأ -

اللجنة الفنیة كلما الفنیة التي ذكرت من قبل وتطلب وتقوم اللجنة الفنیة بتنفیذ الأعمال 
كان ملائما، المعلومات والمشورة من اللجنة بشأن المسائل المتعلقة بهذا الاتفاق وقد تطلب 
اللجنة أیضا أعمالا أخرى من اللجنة متى رأت أنه ملائم لتعزیز الأهداف الواردة في الاتفاق 

یة. وتقوم بتنفیذ أعلاه وتقوم أمانة مجلس التعاون الجمركي بوظیفة سكرتاریة اللجنة الفن
الأعمال الفنیة ویحدد ملحق الاتفاقیة مسؤولیات اللجنة الفنیة في الآتي:

المسؤولیات:-/أولاً 

تشمل المسؤولیات الدائمة للجنة الفنیة ما یلي:.1
فنیة محددة لقواعد تدرس بناء على طلب أي عضو في اللجنة الفنیة. مشاكل)أ

المنشأ خلال الإدارة الیومیة لقواعد المنشأ الأعضاء، وتقدم آراء استشاریة بشأن كیفیة 
حل هذه المشاكل في ضوء الحقائق المقدمة.

تقدیم المعلومات والمشورة بشأن أي مسائل تتعلق بتحدید منشأ السلعة بناء ب)
ى طلب أي عضو أو اللجنة.عل
یر دوریة عن الجوانب الفنیة لتطبیق الاتفاق وعن الحالة إعداد وتعمیم تقار ج)

التي وصل إلیها.

المراجعة السنویة للجوانب التنفیذیة لتنفیذ وتطبیق الجزئین الثاني والثالث من د) 
الاتفاقیة (الضوابط خلال وبعد الفترة الانتقالیة).

اللجنة.تمارس اللجنة الفنیة المسؤولیات الأخرى التي تطبقها منها .2
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تحاول اللجنة الفنیة الانتهاء من عملها بشأن مسائل محددة في أقصر مدة .3
مناسبة وخاصة المسائل التي تحال إلیها من قبل الأعضاء أو اللجنة.

التمثیل:- /ثانیاً 

یحق لكل عضو أن یمثل في اللجنة الفنیة ویجوز لكل عضو أن یسمى مندوبا أو 
اللجنة الفنیة ویشار إلى العضو الممثل في اللجنة الفنیة مناوبا واحدا أو أكثر لیمثلوه في

بعبارة، عضو، اللجنة الفنیة ویجوز لممثلي الأعضاء في اللجنة التنفیذیة أن یحصلوا على 
مساعدة مستشارون في اجتماعات اللجنة الفنیة، ویجوز أن تحضر أمانة منظمة التجارة 

العالمیة الاجتماعات بصفة مراقب.

تمثیل أعضاء مجلس التعاون الجمركي الذین لیسوا أعضاء في منظمة جوز ی-
التجارة العالمیة في اجتماعات اللجنة الفنیة بمندوب واحد ومناوب واحد أو أكثر وبعض 
هؤلاء الممثلون اجتماعات اللجنة كمراقبین بناء على موافقة رئیس اللجنة الفنیة، یجوز

(یشار إلیه في هذا الملحق باعتباره الأمین العام) للأمین العام لمجلس التعاون الجمركي 
دعوة ممثلین عن الحكومات التي لیست أعضاء في منظمة التجارة العالمیة ولا أعضاء في 
مجلس التعاون الجمركي وممثلین عن المنظمات الدولیة الحكومیة التجاریة لحضور 

)1(اجتماعات اللجنة الفنیة كمراقبین.

بین المناوبین والمستشارین في اجتماعات اللجنة التنفیذیة إلى تقدم تعلیمات العودة-
الأمین العام.
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قواعد المنشأاستخدام وتعدیل : الفرع الثاني

على كل عضو للأمانة، خلال تسعین یوما من سریان اتفاق منظمة التجارة العالمیة 
الإداریة ذات التطبیق العام تقدیم قواعد المنشأ الخاصة به والأحكام القضائیة والقرارات 

ذا لم تقدم قاعدة منشأ ٕ ، یقوم نتیجة للسهوالمتعلقة بقواعد المنشأ الساریة في ذلك التاریخ، وا
العضو المعني بتقدیمها فورا بعد أن تصبح هذه الحقیقة معروفة.

الأعضاء قوائم المعلومات الواردة إلیها والمتاحة لدیها.الأمانة علىتعممو 

الفترة الانتقالیة تنشر الدول الأعضاء التي تدخل تعدیلات على قواعد المنشأ وخلال
منشأ جدیدة، أو قاعدة منشأ الخاصة بها، بخلاف التعدیلات قلیلة الشأن، أو تستخدم قواعد

یوما على الأقل 60ولم تزود بها الأمانة. مذكرة بهذا المعنى قبل 1مشار إلیها في الفقرة 
اعدة المعدلة أو الجدیدة بطریقة تمكن الأطراف المهتمة بالوقوف على القصد القنفاذمن بدء

من تعدیل قاعدة المنشأ أو استخدام قاعدة منشأ جدیدة، ما لم تظهر ظروف استثنائیة للعضو 
أو یكون من المتوقع ظهورها، وفي هذه الحالات الاستثنائیة، ینشر العضو القاعدة المعدلة 

قت ممكن.أو الجدیدة في أسرع و 

في الأحوال التي یقوم فیها الأعضاء بإدخال تعدیلات على قواعد المنشأ أو إدخال 
ن علیهم نشر هذه التعدیلات.قواعد جدیدة. یتعی

: المراجعةالفرع الثالث

الانتقالیة من هذا الاتفاق تراجع اللجنة سنویا تنفیذ وسیر العمل خلال وبعد الفترة-1
لفترة ه وتخطر مجلس التجارة في السلع سنویا بالتطورات خلال الاء الاعتبار لأهدافمع إی

)1(.التي تشملها هذه المراجعات
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تقوم اللجنة سنویا بمراجعة تطبیق وأعمال قواعد الاتفاقیة ومدى التقدم نحو تحقیق -
یشمل هذا . وقدالتنسیقيأهدافها وتقترح تعدیلات كلما لزم الأمر لتعكس نتائج برنامج العمل 

حالات تتطلب جعل القواعد أكثر عملیة، وحالات تحتاج إلى استكمال القواعد مع أخذ 
عملیات الإنتاج الجدیدة التي تتأثر بالتغیر التكنولوجي. بعین الاعتبار.

وتراجع اللجنة أحكام كل ما سبق ذكره تقترح تعدیلات كلما لزم الأمر لتعكس نتائج -
تنسیق برنامج العمل.

شأ اللجنة بالتعاون مع اللجنة الفنیة وآلیة النظر في التعدیلات واقتراح تعدیلات وتن-
على نتائج تنسیق برنامج العمل، مع أحد الأهداف والمبادئ الواردة بدون الاعتبار، وقد 
یشمل هذا حالات تتطلب جعل القواعد أكثر عملیة وحالات تتطلب استكمال القواعد مع أخذ 

من 6وهذا ما نصت علیه المادة دیدة التي تتأثر بالتغیر التكنولوجي.عملیات الإنتاج الج
الاتفاقیة.

ل لتنسیق قواعد المنشأالثالث: نظام العمالمطلب

منشأ إلى تصمیم إطار متماسك كما سلف الذكر، یهدف برنامج تنسیق قواعد ال
لیة تطبق على أعضاء الجات بهدف توفیر المزید من التأكد یق لقواعد منشأ غیر تفضومتس

في إدارة عملیة التجارة الدولیة وتفادي ما كان یسببه اختلاف القواعد في إقامة حواجز غیر 
تباعضروریة للتجارة  ٕ ر صادرات إضافیة بطریق غیر سیاسات حمائیة بفرض التحایل لتمریوا

مشروع.

ول: مبادئ نظام العملالفرع الأ 

ك العالمیة بالإشراف على منظمة التجارة العالمیة بالتعاون مع منظمة الجمار قامت 
)1(على أساس المبادئ التالیة:برنامج تنسیق قواعد المنشأ
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العدالة في تطبیق قواعد المنشأ وعلى أساس غیر تفضیلي من أجل جمیع -1
الأغراض.

مل، أو ذلك التي تم فیها أن یكون بلد المنشأ هي بلد الحصول على السلعة بالكا-2
آخر تحول جوهري. 

أن تتسم قواعد المنشأ بالموضوعیة والوضوح.-3

ألا تستخدم هذه القواعد كأدوات لتحقیق أهداف تجاریة بطریقة مباشرة أو غیر -4
مباشرة، ولا ینبغي أن تؤدي هذه القواعد في حد ذاتها لأي آثار تقییدیة أو مشوهة للتجارة 

شرط معین لا بغي أن تفرض شروط تقییدیة غیر ضروریة أو تتطلب استیفاء الدولیة، ولا ین
أساسي لتحدید بلد المنشأ. ومع ذلك یمكن إدراج والتجهیز كشرطیعیتعلق بعملیة التصن

یع والتجهیز لأغراض تطبیق معیار النسبة المئویة ة مباشرة بالتصنالتكالیف غیر المتعلق
)1(حسب القیمة.

یجب أن تدار قواعد المنشأ بطریقة متسقة وموحدة ومنصفة ومعقولة.-5
یجب أن تكون قواعد المنشأ متناسقة ومتماسكة.-6

أ على معیار إیجابي، ویمكن استخدام مقاییس سلبیة أن تستند قواعد المنش-7
لتوضیح معیار إیجابي.

: برنامج العملالفرع الثاني

أن یتعینلیةیتقضي الاتفاقیة بأن برنامج العمل لتنسیق قواعد المنشأ غیر التفض
، غیر أنه بسبب تعقد 1998یولیو 20أي بحلول یكتمل خلال ثلاث سنوات من بدایته

العدید من القضایا التي طرحت خلال برنامج العمل، فإن الجدول الزمني المحدد في
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وقد .)1(لدول الأعضاء في الاتفاقیة ببذل أقصى جهد لاستكمالهالاتفاقیة قد تم مده، وتعهدت ا
تولت لجنة قواعد المنشأ واللجنة الفنیة لهذه المسؤولیة.

وقد كان على اللجنة الفنیة لقواعد المنشأ بمنظمة التجارة العالمیة وضع تعریفات 
التي یتم الحصول علیها في أكثر من بلد، باستخدام أحد المعاییر الثلاثة أو محددة للسلع 

مزیج بینهما، وتقوم اللجنة الفنیة بتحدید معیار التحول الجوهري لكل منتج على حدة، ویمكن 
أن تقوم اللجنة باستخدام النظام المنسق لتحدید التحولات الجوهریة، وفي حالة تعذر استخدام 

جمركي للمجموعة السلعیة أو سلعة معینة، یمكن الاستناد إلى أحد المعیارین طریقة البند ال
الآخرین: القیمة المضافة أو عملیة التحویل الأخیرة وتقوم اللجنة الفرعیة لقواعد المنشأ بتقدیم 

)2(سنوي.لجنة المنشأ في جنیف على أساس ربعنتائج عملها إلى 

ائج محددة لبرنامج عمل متسق لقواعد المنشأ غیر غیر أنه لم یتم حتى الآن التوصل إلى نت
لأسباب عدیدة:لیةیالتفض

صعوبة تعریف المصطلحات المختلفة التي تسهم في تعریف قاعدة المنشأ لكل -1
سلعة أو قطاع سلعي معین.

صعوبة تحدید طرق الحصول على السلع والمنتجات فضلا عن العملیات - 2
حن والنقل والتعبئة والتجهیز وهي ما تسمى بعملیات الخاصة بحفظ السلع وعملیة الش

یع الدنیا والتي لا تكفي في حد ذاتها لإضفاء صفة المنشأ.صنالت

استمر الخلاف طویلا بین الدول فعلى حین طالبت بعض الدول تضمین - 3
الاتفاقیة لقوائم موضحة للعملیات التي لا  تكسب صفة المنشأ لقائمة سلبیة إلى جانب 

مة الایجابیة للعملیات التي تحدد المنشأ رفضت دول أخرى (الدول النامیة) إضافة القائ

223، ص222ص، مرجع سابقالجمارك بین النظریة والتطبیق،عمر سالمان .أنظر :- )1(
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القائمة السلبیة في النص القانوني لصعوبة الوصول إلى قائمة ثابتة بشأنها. ویرجع تخوف 
الدول النامیة من تأثیر ذلك على صادراتها.

لمبحث الثاني: الأحكام التنفیذیةا

من الإجراءات والأحكام التي نتناول في هذا الجزء جملةیبقى أن في ضوء ما تقدم 
واتفاقیة كیوتو المعدلة وترتبط بحد بعید بشأن ،وردت خارج نطاق الاتفاقیات التفضیلیة 
وكذلك توضیح الكیفیة التي یمكن بها تقدیم دلالة ،المنشأ وذلك عن كیفیة تنفیذ قواعد المنشأ 

وذلك عن طریق ،عة للتأكد من صحة شهادات المنشأالمتبللمنشأ وبیان الإجراءاتمستندیه
إثبات المنشأ أو التحقق منه ثم نتطرق إلى المخالفات والعقوبات في النقاط التالیة:

ودلالتهقواعد المنشألأول: تنفیذالمطلب ا

المنشأقواعدالمطلب الثاني: إثبات 

المترتبة عن مخالفة قواعد المنشأاتالجزاءطلب الثالث: الم

ودلالتهقواعد المنشأتنفیذالمطلب الأول:

ستهل هذا المطلب إلى كیفیة تنفیذ قواعد المنشأ أولا ثم تبیان دلالة قواعد المنشأ ن
ثانیا.

الفرع الأول: تنفیذ قواعد المنشأ

في معظم الأحوال تكون إدارة الجمارك مسؤولة عن تنفیذ قواعد المنشأ وتتحمل 
، ولأن قواعد المنشأ تمثل عنصرا أساسیا في اتفاقیات )1(مسؤولیة فحص شهادات المنشأ

المنشأ للمصدرین المحلیین كما تعتبر عنصرا رئیسیا في اتفاقیات التجارة الحرة ومع تعدد 
في العدید من الاتفاقات التجاریة سواء كانت ثنائیة أم متعدد الأطراف مشاركة الدولة الواحدة

72، مرجع سابق، صولیم أندراوسعاطف أنظر: –)1(
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ومن ثم تعدد وتداخل قواعد المنشأ المطبقة، فإن ذلك یضیف قدرا كبیرا من التعقد والصعوبة 
فیما یختص بمهمة الإدارات الجمركیة في أعمال قواعد المنشأ.

قواعد المنشأ العامة وفي أي دولة تتحمل مصلحة الجمارك مسؤولیة تطبیق
لإقلیمیة زادت ومتعددة الأطراف والدولیة وا،لیة، ومع تعدد الاتفاقیات التجاریة الثنائیةیوالتفض

الذي تلعبه الجمارك في ذلك المجال، فهي علیها أن تقرر مدى استیفاء أهمیة وخطورة الدور
بها ومن ثم الاستفادة من المزایا المقررة،واردات یطالب أصحابها بتطبیق اتفاقات معینة

لقواعد المنشأ التي تأهلها لذلك كما یتعین علیها التثبت من مصداقیة مستند المنشأ والمقدم 
واستیفائه لمتطلبات التوثیق المقررة إلى جانب استیفاء شروط أخرى.

لمنشأ اورغم المسؤولیة الكاملة الممنوحة لمصلحة الجمارك في أعمال قواعد
أي لیة إلا أنه في حالة تشككها في استیفاء قواعد المنشأ على الرسائل الواردة من یالتفض

من الدول المبرم معها اتفاق یتضمن تفضیلات جمركیة یتعین أن تحیل الرسالة ومستنداتها 
إلى الهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (باعتبارها جهة اختصاص إصدار 

) لمراجعتها والتأكد من استیفائها لقواعد المنشأ اللازمة لمنح ةالتفضیلیلمنشأ شهادات ا
ه وتحمل مسؤولیة ذلك، وتلتزم مصلحة الجمارك بما تقرره الهیئة مالتفضیل الجمركي من عد

)1(العامة للرقابة على الصادرات والواردات في هذا الشأن.

المنشأقواعددلالةالفرع الثاني: 

: شهادة Documentary evidence of originیقصد بالدلالة المستندیة للمنشأ 
المنشأ أو بیان المنشأ المصدق أو بیان المنشأ.

تصریح خاص عن منشأ Deeclarati on of originبیان المنشأ بویقصد 
البضاعة یقدمه، فیما یتعلق بتصدیرها، المصنع أو منتج أو المورد أو المصدر أو أي 

اعة.أو أي مستند آخر متعلق بالبضشخص معنى آخر على الفاتورة التجاریة 
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بیان منشأ مصدق من Certifieddeclartionمنشأ المصدق ویقصد بیان ال
سلطة أو جهة مخولة بذلك.

یر أن أهم مستند للدلالة على منشأ السلعة هو ما یسمى بشهادة المنشأ وتعرف غ
فإنها نموذج معین لتحدید البضاعة Cerficate of originاتفاقیة كیوتو شهادة المنشأ 

تشهد فیه السلطة أو الهیئة المخولة بإصدارها صراحة أن البضاعة تتعلق بها الشهادة هي 
في منشأ بلد معین.

ن تتضمن هذه الشهادة تصریحا من قبل المصنع أو المنتج أو المورد أو ویجوز أ
)1(المصدر أو أي شخص معني آخر.

وتوصي اتفاقیة كیوتو لتبسیط وتنسیق الإجراءات الجمركیة في ملحقها الخاص 
لیة یبالمنشأ بعدم الإلزام بتقدیم دلالة مستندیة إلا إذا تطلبها تطبیق الضرائب الجمركیة التفض

المتخذة من جانب واحد ، أو الإجراءات المتخذة لأغراض والتدابیر الاقتصادیة والتجاریة 
الصحة أو النظام العام، كما توصي الاتفاقیة بعدم طلب دلالة المنشأ المستندیة في الحالات 

الآتیة:

إلى أفراد خاصین أو المنقولة في البضائع المرسلة في إرسالیات صغیرة موجهة-1
ر تجاریة وألا تتجاوز قیمتها ة المسافرین شریطة أن تكون تلك الواردات ذات صفة غیأمتع

دولار أمریكي.100الإجمالیة 

لمال لا یقل عن الإرسالیات التجاریة التي لا تتجاوز قیمتها الإجمالیة مبلغ من ا-2
دولار أمریكي.20

البضاعة الممنوحة لإدخال مؤقت.-3

الترانزیت الجمركي.البضائع المنقولة عبر-4

59ص،ق سابمرجع،  لیم اندراوسعاطف و أنظر: –)1(
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Regionalappellationcerftifالبضائع المصحوبة بشهادة تسمیة إقلیمیة -5

cotesعد المحددة من قبل سلطة أو هیئة معتمدة تشهد بأن (شهادة معدة وفقا للقوا
البضاعة المبین وصفها فیها مؤهلة لوصف محدد خاص بمنطقة معینة) كذلك بعض 

تقضي الشروط الواجب التقید بها من قبل البلدان الموردة بموجب البضائع المعینة التي لا 
یة عن تلك البضاعة.داتفاقیات دولیة اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف تقدیم دلالة مستن

ذا أرسلت عدة إرسالیات من الأنواع المشار إلیها في الفقرتین ( ٕ ) أعلاه في 2) و(1وا
نفس المرسل له ومن قبل نفس المرسل، یؤخذ بقیمتها نفس الوقت وفي نفس وسیلة النقل إلى 

.الكلیة لتكون القیمة الإجمالیة لهذه الرسائل

وتوصي اتفاقیة كیوتو المعدلة بمراجعة أي قواعد متعلقة بطلب الدلالة المستندیة 
للمنشأ (الإثبات المستندي للمنشأ) من جانب واحد كل ثلاث سنوات للتأكد من مدى 

الاقتصادیة والتجاریة التي فرضت تها في ضوء التغیرات في الظروفاستمراریة ملائم
بموجبها.

كما توصي الاتفاقیة بعدم طلب الإثبات المستندي من السلطات المختصة ببلد المنشأ 
)1(إلا في حالات وجود اشتباه الغش لدى إدارة الجمارك ببلد الاستیراد.

تلقى طرف متعاقد طلب لمراجعة ما إذا فة وتدقیق دلالة المنشأ المستندیة: راجعمأما 
دلالة المنشأ فإن اتفاقیة كیوتو لمنع السلطة المختصة لدى هذا الطرف إذا كانت السلطة 
المختصة لا تستطیع تقدیم تلك المساعدة فیما لو انعكس الوضع فیما یعرف بمبدأ المعاملة 

لطة المختصة لدى طرف أن تطلب من السلمثل ویجوز لإدارة الجمارك لدى طرف متعاقدبا
متعاقد تم في إقلیمه إعداد الدلالة المستندیة للمنشأ بالقیام بتدقیق تلك الدلالة بشرط:

إذا كان لدى طرف الطالب أسباب معقولة تدعو للشك في صحة وثیقة المنشأ -أ
المقدمة.
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إذا كان لدیه أسباب معقولة تدعو للشك في دقة البیانات الموضحة في الوثیقة.-ب

على أساس عشوائي.-ج

وثمة شروط تضعها اتفاقیة كیوتو یتعین توافرها في طلبات تدقیق ومراجعة دلالة 
المنشأ هي :

توضیح الأسباب التي دعت إدارة الجمارك مقدمة الطلب إلى الشك في صحة -1
الوثیقة المقدمة أو دقة بیاناتها، ما لم یكن التدقیق قد طلب على أساس عشوائي.

وأیة الاستیراددد عند اللزوم قواعد المنشأ المطبقة على البضائع في بلد أن تح-2
معلومات إضافیة یطلبها ذلك البلد لتحدید المنشأ.

أن تكون مصحوبة بدلالة منشأ مستندیة مطلوب مراجعتها أو بصورة منها، وأي -3
1مستندات أخرى قد تسهل عملیة التدقیق والمراجعة (كالفواتیر).

تو، یتعین على السلطة المختصة التي تلقت طلبا للمراجعة من تفاقیة كیو وطبقا لا
إجراءات التدقیق اللازمة بنفسها أو بعد إتمام إتمامطرف متقاعد أن ترد على الطلب بعد 

إجراءات التحقیق اللازمة من قبل سلطات إداریة أخرى أو جهات مخولة لهذا الغرض، على 
معلومات أن یتضمن الرد إجابة على الأسئلة المقدمة من إدارة الجمارك طالبة المراجعة وأي 

الردود على طلبات التدقیق خلال بالموضوع، ویتعین أن ترسلأخرى قد تعتبرها ذات صلة
ذا لم تتمكن السلطة المتلقیة للطلب من الرد خلال هذه المدة،  ٕ فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وا

یتعین علیها إبلاغ إدارة الجمارك مقدمة الطلب بذلك.

والأصل في طلبات مراجعة الدلالة المستندیة للمنشأ أو الإثبات المستندي للمنشأ أن 
فترة محددة لا تزید عن سنة اعتبارا من تاریخ تقدیم الوثیقة إلى جمارك الطرف تقدم خلال 

المتعاقد مقدم طلب التدقیق، إلا في الحالات الخاصة.

67،ص66أنظر: عاطف ولیم أندراوس،  مرجع سابق، ص) 1)
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ولا تمنع طلبات المراجعة الإخراج عن البضائع بشرط ألا تكون محجوزة لخضوعها
ات غش.لأحكام المنع أو القیود على الاستیراد وألا یوجد اشتباه في عملی

وفي إطار عملیة مراجعة الدلالة المستندیة للمنشأ، یجب أن تعامل أي معلومات 
مقدمة بسریة كاملة وأن یقتصر استخدامها على الأغراض الجمركیة وعلى السلطات 
المختصة أو الجهة المخولة التي أصدرت الوثائق اللازمة لمراجعة دلالة المنشأ الاحتفاظ 

عن سنتین من تاریخ إصدار الدلالة المستندیة.كافیة لا تقلبهذه المستندات لفترة

لثاني: إثبات قواعد المنشأ المطلب ا

لكي یتم الاستفادة من المزایا التي ترتبها الاتفاقیة یتعین تقدیم دلالة أو إثبات كافي 
یحد صفة منشأ البضائع، وتحدد القاعدة العاشرة من برتوكول المنشأ المستندات والإجراءات 

)1(.التالیة لتحدید منشأ البضاعة والتحقق منه

د ذلك بشهادة منشأ (یقدمها لاعتبار السلع من منشأ دولة عضو یجب أن یؤی-1
المنشأ، على أن تعتمد لوفقا للنموذج المحدد في بروتوكو )و ممثله المفوضالمصدر أ

الشهادة بمعرفة السلطة المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ في كل دولة عضو.

حالة اختلاف المنتج عن المصدر، یقدم المنتج إلى المصدر فیما یتعلق في-2
إقرارا كتابیا وفقا للنموذج المحدد في البروتوكول.بالسلع المعدة للتصدیر

یمكن للسلطة المختصة التي تحددها الدولة العضو المستوردة أن تطلب في -3
) من البروتوكول، 10حكام القاعدة (الظروف الاستثنائیة ورغم عدم تقدیم شهادة منشأ وفقا لأ

شأ على أن تجرى في حالة الشك إجراء تحقیقات إضافیة على البیانات الواردة في شهادة المن
ل ثلاثة أشهر من تقدیم الطلب بمعرفة السلطة المختصة.هذه التحقیقات خلا

168مرجع سابق، ص،اندراوسعاطف ولیمأنظر :- )1(
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تمنع الدولة العضو المستوردة في حالة طلب إثبات إضافي المستورد من لا -4
لام السلع، ولكن یمكن لها أن تطلب ضمان عن أن ضرائب أو رسوم أو أعباء أخرى است

وال التي تكون یمكن أن تستحق، ولا تطبق أحكام التسلیم مقابل ضمان أو أمانة في الأح
لأي نوع من الخطر.السلع خاضعة 

ت على السلطات المختصة للدولة العضو أن تحتفظ بصور من شهادات المنشأ والمستندا-5
الأخرى المتعلقة بها لمدة خمس سنوات على الأقل.

على كل الدول الأعضاء أن تودع لدى سكرتاریة السوق المشتركة أسماء الإدارات -6
والوكالات المخول لها حق إصدار الشهادات المطلوبة طبقا لبروتوكول المنشأ وكذلك نماذج 

حكام الرسمیة المستخدمة لهذا توقیعات المسؤولین المفوضین لاعتماد الشهادات وبصحة الأ
)1(الغرض، ویتم توزیعها على الدول الأعضاء بمعرفة السكرتاریة.

ول :متطلبات عامة لإثبات المنشأالفرع الأ 

لیة التي یرتبها، یتعین وجود یلكي یتاح لأطراف الاتفاق الاستفادة بالمزایا التفض-
دلالة كافیة لمنشأ البضاعة.قواعد محددة لإثبات المنشأ أو بمعنى آخر تقدیم 

تستفید المنتجات التي لها صفة منشأ الاتحاد الأوروبي عند استیرادها في مصر -
والمنتجات التي لها صفة المنشأ المصري عند تصدیرها إلى الاتحاد الأوروبي من هذا 

)2(:الاتفاق وذلك عند تقدیم أحد دلالات المنشأ التالیة

.EUR-1شهادة الحركة -أ

.EUR-MEDشهادة حركة -ب
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الفرع الثاني : صلاحیة إثبات المنشأ

من البروتوكول الرابع المعدل صلاحیة إثبات المنشأ لمدة أربعة 24تحدد المادة 
أشهر من تاریخ إصداره في الدولة المصدرة، وتشرط وجوب تقدیمه خلال تلك الفترة لسلطات 

الجمارك في الدولة المستوردة.

د إثباتات المنشأ المقدمة للسلطات الجمركیة في الدولة المستوردة بعویمكن قبول 
لیة، إذا كان سبب الفشل في یة لغرض تطبیق المعاملة التفضالموعد المحدد في الفترة السابق

دوره ظروف استثنائیة.تقدیمها في الموعد النهائي

أخیر تقدیم ویمكن لسلطات الجمارك في الدولة المستوردة في الحالات الأخرى لت
إثباتات المنشأ قبولها إذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاریخ النهائي المذكور ووفقا للمادة 

من البروتوكول الرابع المعدل، تقدم إثباتات المنشأ للسلطات الجمركیة في بلد الاستیراد 25
لاوفقا للإجراءات المطبقة في تلك الدولة، ویمكن أن تطلب هذه السلطات ترجمة 

إثبات المنشأ كما یمكنها أن تطلب أن ترفق ببیان الاستیراد بیان من المستورد بأن 
)1(المنتجات مستوفاة للشروط التي ستلزمها تنفیذ هذه الاتفاقیة.

Importation byالاستیرادالمنشأ في حالة إثباتالثالث:الفرع

installments

كثیر من الأحیان یطلب المستوردون استیراد منتجات مفككة أو غیر مجمعة على في
دفعات أو شحنات مختلفة وبالشروط التي حددتها السلطات الجمركیة في الدولة المستوردة 

17. والقسم 16أ) من النظام المنسق التي تدخل ضمن القسم -2طبقا للقاعدة العامة رقم (

النظام المنسق في تلك الحالة یتم تقدیم إثبات منشأ واحد من 9406و7308أو البنود 
جمارك عند استیراد الدفعة الأولى.للسلطات ال
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الفرع الرابع :التحقق من إثبات المنشأ

من البروتوكول الرابع ترتیبات التعاون بین أطراف الاتفاقیة للتحقق 33تنظم المادة 
)1(للأحكام التالیة:من مصداقیة وصحة إثباتات المنشأ المقدمة طبقا

تقوم سلطات الجمارك في الدولة المستوردة بإجراء مراجعة عشوائیة لاحقة -1
لإثباتات المنشأ أو عندما یكون لدیها شك بدرجة معقولة في صحة المستندات أو في منشأ 

المنتجات المعنیة أو في مدى استیفاء متطلبات البروتوكول الرابع من الاتفاقیة.

من المستوردة المستندات المراد التثبتسبق یتعین أن نعید جمارك الدولةلتنفیذ ما-2
صحتها (شهادة الحركة والفاتورة إذا كان قد سبق تقدیمها أو بیان الفاتورة) أو صورة من هذه 
المستندات إلى السلطات الجمركیة في الدولة المصدرة مع إیضاح حیثما یكون ملائما، 

ب أیضا إرسال إي مستندات أو معلومات نوضح احتمال عدم أسباب طلب التحقق، كما یج
صحة المعلومات المعطاة في إثبات المنشأ وذلك لدعم طلب التحقق المقدم.

یكون لها یجب أن تقوم سلطات الجمارك في الدولة المصدرة بالتحقق، ولتنفیذ ذلك-3
مراجعة أخرى قد حق طلب أیة أدلة والقیام بأي عملیات تفتیش لحسابات المصدر أو أیة

تراها ملائمة لغرض التحقق.

لیة یإذا قررت السلطات الجمركیة في الدولة المستوردة تعلیق منح المعاملة التفض-4
منتجات طبقا یعرض على المستورد الإفراج عن الللمنتجات المعنیة انتظارا لنتائج التحقیق، 

لأي إجراءات احتیاطیة تراها ضروریة.

أن یتم إفطار السلطات الجمركیة طالبة التحقیق بأسرع وقت ممكن بنتائج یجب-5
ذا كانت المنتجات لها  ٕ التحقیق، ویتعین أن توضح هذه النتائج إذا كانت المستندات حقیقیة وا

صفة المنشأ تستوفي المتطلبات الأخرى.
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في الحالات التي یشوبها درجة معقولة من الشك إذا لم یرد الرد على طلب-6
التحقیق في خلال عشرة أشهر أو إذا ورد رد ولكنه لا یحتوي على معلومات كافیة یمكن من 
خلالها تحدید صحة المستند محل التحقیق، تقوم السلطات الجمركیة طالبة التحقیق، إلا في 

)1(لیة لهذه المنتجات.یظروف استثنائیة، برفض منح المعاملة التفض

تین لإثبات المنشأ لكل منها نماذجه الخاصة:وتفرق اتفاقیة كیوتو بین حال

الدلالة المستندیة باستخدام شهادة المنشأ:-أ

یتم إثبات المنشأ في هذه الحالة من خلال تقدیم شهادة منشأ، ویتعین على الأطراف 
دات المنشأ استخدام نموذج المتعاقدة عند مراجعة النماذج الحالیة أو إعداد نماذج جدیدة لشها

لموضح وفقا للمواصفات والقواعد التالیة:مماثل ا

ISOوفقا لمواصفات منظمة المقاییس الدولیةA4یتعین أن یكون مقاس الشهادة-1

)210x297ممX11,69مم لأغراض حفظه10وذج هامش مقداره بوصة)، ویترك في النم
) 2-1(مم4,24بالملفات، وینبغي أن تكون المسافة بین السطور على أساس أضعاف 

بوصة) وینبغي أن 10/ 1مم (2,54بوصة أو المسافة العرضیة على أساس أضعاف 
حسبما هو مبین في نموذج ECEیكون النموذج مطابقا لنموذج اللجنة الاقتصادیة الأوروبیة 

أن یسمح بإجراء تعدیلات بسیطة في مقاس الحقول (خانات الشهادة) إذا لزم التالي. ویتعین
ري، أو لأسباب تتعلق وجود نظام للقیاس غیر النظام المتذلك في بلد إصدار الشهادة مثل 

بتنسیق الأنظمة الوطنیة للوثائق... وغیرها.

ج إذا دعت الحاجة إلى وضع نماذج لطلب شهادة منشأ تعین أن یكون نموذ-2
الطلب ونموذج الشهادة مطابقتین یمكن إنجازهما بخطوة واحدة.
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یحق للدولة تحدید المعاییر الخاصة بالوزن للمتر المربع من الورق واستخدام -3
خلفیة بالآلة للورق منعا للغش فیه.

یجوز أن تطبع بظهر الشهادة الأنظمة المتعلقة بشهادة المنشأ بهدف إرشاد -4
المستخدمین لها.

وز تخصیص مساحة بظهر الشهادة لاستخدامها في حالة ورود طلبات الرقابة یج-5
بعد صدورها وفقا لاتفاقیة تعاون إداري متبادل.

الملاحظات التالیة تتعلق بالحقول الموجودة في النموذج المقترح:-7

) یمكن استبدال عبارات "المرسل" أو "المنتج" أو "المورد" بعبارة "المصدر"1الحقل (
) ینبغي ألا تكون لشهادة المنشأ إلا نسخة أصلیة واحدة، وتحدد كتابة عبارة "نسخة 2الحقل (
ذا تصادف وتم إصدار منشأ بدل Originalأصلیة ( ٕ )" علیها إلى جانب عنوان المستند وا

"إلى جانب عنوان Duplicatشهادة مفقودة، یجب أن نكتب علیها عبارة "صورة بدل فاقد 
" بجانب العنوان، Copyالنسخة الأصلیة فیجب أن تعمل كلمة صورة "المستند، أما صور 

ن أن تترك وقد وضع هذا الحقل أیضا لطباعة الرسم أو الشعار، لجهة إصدار الشهادة. ویتعی
1سمیة الأخرى.مساحة للاستعمالات الر 

إن "الأمر" وبلد المقصد الواردة في هذا الحقل بعبارة " یمكن استبدال العبارة 3الحقل "
أمكن.

" یمكن استخدام هذا الحقل لتسجیل معلومات إضافیة عن كل من وسیلة 4الحقل "
النقل وخط سیرها وغیرها من المعلومات التي قد ترغب مثلا السلطة المختصة بإصدار 

الشهادة في الحصول علیها.
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" إذا تطلب الأمر الإشارة إلى "رقم الصنف" یمكن إضافته غالبا بهامش هذا5الحقل "
"عدد ونوع ویمكن فصل "العلامات والأرقام" عن )1(الحقل أو في بدایة كل سطر من الحقل.

یزها بترك یالطرود" بوضع سطر عمودي بینهما. إذا لم یستخدم فیه السطر للفصل یمكن تم
المنسق بالجهة فراغات مناسبة، ویمكن تأكید وصف البضاعة بإضافة رقم البند في النظام 

على الأرجح، ویتعین أن تذكر التفاصیل الخاصة بمعاییر المنشأ في هذا الیمنى من العمود
الحقل إذا كان مطلوب ذكرها.

ویفصل بینها وبین المعلومات الأخرى بسطر عمودي.

) یترك لإثبات بیان الوزن الإجمالي للبضاعة.6الحقل (

) یترك هذا الحقل لإدراج أي تفاصیل إضافیة قد تطلب كمقاسات وأبعاد 7(الحقل
الطرود أو للإشارة إلى مستندات أخرى "كالفواتیر التجاریة".

) الكمیات الأخرى التي یجوز أن یذكرها 7)، (6ویمكن أیضا أن یدرج بالحقلین (
المصدر لتحدید البضاعة حسب ما یتطلبه الأمر.

التوقیعات، دراج تفاصیل التصدیق من قبل هیئة مختصة (یخصص لإ" 8الحقل "
ختام، مكان وتاریخ الإصدار....). أما استخدام عبارات دقیقة في النموذج فهو لرأي الأ

المستخدمة في النموذج فهي على سبیلالجهة المختصة بإصدار الشهادة. أما العبارات 
قبل المصدر أو المورد أو المصنع.المثال فقط ویمكن استخدام هذا الحقل كإقرار موقع من

وتوصي الاتفاقیة بطباعة نماذج شهادة المنشأ باللغة أو اللغات التي یختارها بلد التصدیر، 
وباللغتین الإنجلیزیة أو الفرنسیة. وعند إعداد شهادة المنشأ بلغة غیر لغة بلد الاستیراد. فلا
ینبغي للجمارك في ذلك البلد أن تطلب بطبیعة الحال ترجمة للبیانات الواردة في شهادة 
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المنشأ. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة كیوتو قد أوصت الأطراف المتعاقدة أن تشیر إلى 
)1(السلطات أو الجهات المخولة بإصدار شهادات المنشأ.

المنشأ مباشرة، ولكن تم شحنها من وتوصي أیضا أنه إذا لم تستورد البضاعة من بلد
بلد ثالث، یتعین السماح بإعداد شهادات المنشأ من قبل السلطات أو الجهات المخولة 

الصادرة سابق في بلد بإصدار تلك الشهادات في ذلك البلد الثالث على أساس شهادة المنشأ
منشأ البضاعة.

ة بإصدار شهادات المنشأ توصي الاتفاقیة بأنه یتعین على الجهات المخولاوأخیر 
اعةصادرة سابقا في بلد منشأ البضالاحتفاظ بطلبات أو صور شهادة المنشأ ال

نیة      ا لاتفاقیة كیوتو بحقوله الثماویوضح النموذج التالي هیكل شهادة المنشأ طبق
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)1(.السابق توضیحها
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تركت اتفاقیة كیوتو للسلطات الوطنیة تحدید قواعد إعداد فقدإعداد شهادات المنشأدأما قواع
شهادات المنشأ (أو التقدم للحصول علیها إن لزم الأمر) على أن تراعى الملاحظات السابقة 
بشأن نموذج شهادة المنشأ، غیر أنه رأت أن یلزم التأكد من الالتزام. من جملة أمور أخرى 

:1بالأحكام التالیة

اذج بأي طریقة بشرط أن تكون المعلومات وواضحة وغیر قابلة یجوز إكمال النم-1
للمحو.

لا یسمح بالكشط أو إعادة الكتابة في الشهادة (أو طلب الشهادة). ویتعین إجراء -2
التعدیل فیها یشطب البیانات الخاطئة وبإضافة بیانات سلیمة بدلا منها. ویجب أن تعتمد أي 

عدیلات من قبل الشخص الذي أجراها.ت

ومن ثم تصدق علیها الجهة أو الهیئة المختصة.

یجب شطب أي فراغات غیر مستخدمة منعا لأي إضافة لاحقا.-3

یجوز إعداد صورة أو أكثر بالإضافة إلى النسخة الأصلیة إذا لزم ذلك للتصدیر.-4

الدلالة المستندیة بغیر شهادة المنشأ:- ب

توصي اتفاقیة كیوتو بقبول بیان أو إقرار المنشأ عند طلب الدلالة المستندیة عن 
المنشأ في الحالات التالیة:

البضائع المرسلة في رسائل صغیرة موجهة إلى أفراد خاصین أو المنقولة في -1
أمتعة المسافرین بشرط أن تكون تلك الواردات ذات صفة غیر تجاریة وألا تتجاوز قیمتها 

دولار أمریكي.500لإجمالیة مبلغا لا یقل عن ا

دولار 300الرسائل التجاریة التي لا تتجاوز قیمتها الإجمالیة مبلغا لا یقل عن -2
أمریكي.
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ذا أرسلت عدة رسائل من الأنواع المشار إلیها في الفقرتین السابقتین في نفس  ٕ وا
الوقت وفي نفس وسیلة النقل إلى نفس المرسل له ومن قبل نفس المرسل یؤخذ بالمجموع 
الكلي لیكون القیمة الإجمالیة لهذه الرسائل وأخیر توصي اتفاقیة كیوتو بضرورة وجود أحكام 

خص یقوم بإعداد وتقدیم وثیقة یشتمل على معلومات كاذبة بغیة تفرض عقوبات على كل ش
الحصول على دلالة مستندیة للمنشأ.

الفرع الخامس : إثبات المنشأ

التحقق بشأن شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات التجاریة بین الدول الأعضاء.

التأكد من صحة شهادات المنشأأولاً: 

للتحقق من صحة شهادات المنشأ بشكل عشوائي، أو متى /تجري العملیات القادمة 1
ساورت السلطات الجمركیة في الدولة المستوردة شكوك في موثوقیة تلك المستندات أو 
وضعیة المنشأ الخاصة بالمنتجات المعنیة أو مدى استیفاء شروط قواعد المنشأ الخاصة 

بنظام الأفضلیات التجاریة بین الدول الأعضاء.

لطات الجمركیة في الدولة المستوردة، لأغراض تنفیذ قواعد الفقرة الأولى، /تقوم الس2
بإعادة شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات التجاریة بین الدول الأعضاء في منظمة 
التعاون الإسلامي والفاتورة، أو نسخة من تلك المستندات إلى السلطات الجمركیة أو 

رة موضحة حیثما أمكن أسباب هذا الاستفسار مع تقدیم السلطات المعنیة في الدولة المصد
)1(كافة المستندات والمعلومات المبنیة دعما لطلب التحقق من صحة شهادة المنشأ.

تقوم السلطات الجمركیة أو السلطات المعنیة في الدولة المصدرة بالقیام بالتحقق / 3
من صحة شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات.

الاتفاقیة الإطاریة لنظام الافضلیات التجاریة بین الدول "راجع / السید مصطفى علالي ، بروتوكول قواعد المنشأ ، -)1(
17ص" ، مرجع سابق ،الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
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للسلطات الجمركیة أو السلطات المعنیة طلب أي دلیل، أو القیام بأي كما یحق 
تفتیش على حسابات المصدر أو القیام بأیة عملیة فحص أخرى تراها مناسبة.

)1(إذا قررت السلطات الجمركیة في الدولة المستوردة./4

ءات المتبعة لإصدار شهادة المنشأالإجراثانیاً: 

من الدول المشاركة تستفید عند توریدها إلى الدول المنتجات ذات المنشأ في دولة
المشاركة عند تقدیم شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات التجاریة بین الدول الأعضاء 

ویكون تقدیم هذه الأخیرة وفقا للإجراءات الساریة في هذه الدولة.

جوز للسلطات یتم تقدیم شهادات المنشأ للسلطات الجمركیة في الدولة المستوردة وی-
المذكورة طلب ترجمة لشهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات التجاریة بین الدول 

الأعضاء.

یجب أن ترفق المستندات المتعلقة بهذا الشأن بیان من المستورد یفید بأن المنتجات -
تستوفي الشروط المطلوبة.

وتتمثل الإجراءات المتبعة لإصدار شهادة المنشأ فیما یلي:

تتولى السلطات الجمركیة أو السلطات المعنیة في الدولة المصدرة، إصدار شهادة -1
منشأ خاصة بنظام الأفضلیات التجاریة بین الدول الأعضاء وذلك عند تقدیم المصدر أو 

ممثله المفوض طلب كتابي على مسؤولیته.

نظام كل من شهادة المنشأ الخاصة بى المصدر أو ممثله المفوض استیفاءیتول-2
التجاریة واستمارات طلبات التقدیم، ویتم ملئ طلبات التقدیم بإحدى اللغات الأفضلیات

"الاتفاقیة الإطاریة لنظام الأفضلیات التجاریة بین الدول ،بروتوكول قواعد المنشأ،السید مصطفى علاليراجع /- )1(
19" ، مرجع سابق، صالأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
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الرسمیة وفقا لنصوص القانون المحلي في الدولة المصدرة، وفي حالة ملئها بخط الید، یجب 
أن تتم بالكتابة بالحبر وبحروف واضحة.

ا الغرض، دون ترك یجب إعطاء وصف للمنتجات في الخانة السابعة المخصصة لهذ
أیة سطور فارغة.

وفي حالة عدم ملئ الخانة المذكورة بشكل كامل، یجب وضع خط أفقي تحت السطر 
الأخیر من الوصف وشطب الجزء الفارغ.

یكون المصدر المتقدم لاستصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات -3
المتعلقة بإثبات وضعیة المنشأ.التجاریة مستعدا في أي وقت لتقدیم كافة المستندات 

للمنتجات المعنیة بناء على طلب السلطات الجمركیة أو السلطات المعنیة في الدولة 
المصدرة، حیث تم إصدار هذه الشهادة علاوة على الوفاء بكافة الشروط القانونیة.

تتولى السلطات الجمركیة أو السلطات المعنیة في أیة دولة من الدول المشاركة -4
صدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات التجاریة بین الدول الأعضاء في حالة إ

اعتبار المعنیة منتجات ذات منشأ في إحدى الدول المشاركة، بالإضافة على استیفائها لكافة 
الشروط الأخرى الواردة في قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات التجاریة ویشار إلى 

)1(الخانة الثالثة من هذه الشهادة.وضعیة المنشأ في 

تتخذ السلطات التي تتولى إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات -5
التجاریة أیة خطوات لازمة بغیة التحقق من وضعیة المنشأ الخاصة بالمنتجات وكذلك 

الالتزام بكافة الشروط الأخرى الواردة في قواعد المنشأ.

لهذه السلطات الحق في المطالبة بكافة الأدلة، والقیام بأي تفتیش على یكون-
حسابات المصدر، أو أي فحص اعتبره مناسبا.

راجع/ السید مصطفى علالي ، بروتوكول قواعد المنشأ ، "الاتفاقیة الإطاریة لنظام الافضلیات التجاریة بین الدول - )1(
20، صسابقمرجعالاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" ،  
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المنشأ بالتأكد من أن جمیع الاستمارات المشار تلتزم السلطات التي تصدر شهادة -
إلیها في الفقرة الثانیة قد تم ملؤها على النحو الواجب.

التحقق من أن المكان المخصص لوصف المنتجات في الخانة السابعة قد تم یجب-
ملؤها على نحو لا یترك أي مجال لتضمین إضافات مضللة.

إلى یتم إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات التجاریة وتقدیمها-6
)1(المصدر فور البرد في التصدیر الفعلي أو حال كون عملیة التصدیر مضمونة.

إصدار شهادات بناءا على شهادة المنشأ الصادرة أو المحررة مسبقاثالثا: 

لسلطة أحد المكاتب الجمركیة حالة إرسال كل أو بعض المنتجات ذات المنشأ في 
الدول المشاركة التي یتم استیرادها أو وضعها في مخازن الجمارك الخاضعة في إحدى 
الدول المشاركة  إلى دولة مشاركة أخرى یجب إصدار شهادة منشأ جدیدة خاصة 

جمركیة أو السلطات المعنیة المراقبة للمنتجات.بالأفضلیات التجاریة بمعرفة السلطات ال

الخاصة بنظام صورة طبق الأصل من شهادة المنشأ إصداررابعا: 
الأفضلیات التجاریة

في حالة وقوع سرقة، أو فقد أو تلف شهادة المنشأ، یجوز للمصدر التقدم بطلب -1
رة طبق الأصل للسلطات الجمركیة أو السلطات المعنیة التي أصدرتها للحصول على صو 

ا على ما في حوزتها من مستندات تصدیر.بناءً 

یجب التأشیرات على الصورة طبق الأصل الصادرة بهذا الأسلوب بإحدى الكلمات -2
التالیة:

صورة طبق الأصل.*

ریة بین الدول راجع/ السید مصطفى علالي ، بروتوكول قواعد المنشأ ، "الاتفاقیة الإطاریة لنظام الافضلیات التجا- )1(
.22سابق، صمرجعالاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" ،



73

صیغ أخرى باللغات الرسمیة الساریة.*

) ملاحظاتفقرة الثانیة في الخانة السادسة (توضع التأشیرات المشار إلیها في ال-3
من صورة شهادة المنشأ.

تدخل الصورة التي یجب أن تحمل تاریخ إصدار شهادة المنشأ الأصلیة الخاصة -4
حیز التنفیذ اعتبارا من ذلك التاریخ.

شهادة المنشأ الصادرة بأثر رجعيخامساً: 

یجوز إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات التجاریة بشكل استثنائي -)1
شریطة ألا یمر أكثر من ستة أشهر على تاریخ شحن المنتجات المحددة في )1(،التصدیربعد 

هذه الشهادة وذلك في الحالات التالیة:

إذا لم یتم إصدارها وقت التصدیر نتیجة وجود أخطاء أو حذف غیر مقصود أو 
حالات استثنائیة.

شهادة المنشأ قد إذا ثبت للسلطات الجمركیة أو السلطات المعنیة على نحو مرض أن
أصدرت بالفعل ولكنها لم تقبل عند الاستیراد لأسباب فنیة.

تصدیر المنتجات التي یلتزم المصدر بذكر مكان وتاریخ ) أعلاه 1تنفیذ الفقرة (-)2
صدرت لها شهادة منشأ في الطلب المقدم علاوة على ذكر أسباب طلبه.

ق من أن المعلومات الواردة في یجوز إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي بعد التحق-)3
الطلب المقدم من المصدر تتماشى والاستمارة الموجودة في الملف المقابل. 

یجب أن ییتم التأشیر على شهادة المنشأ الصادرة بأثر رجعي بإحدى العبارات -4
التالیة:

–03راجع/ جامعة الدول العربیة، الامانة العامة ،الشؤون الاقتصادیة ، إدارة التجارة و الاستثمار والمال، ج-)1(
.14، ص17) المادة 0542ت (-02)/07/09(19/13
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صدرت بأثر رجعي أو صیغ أخرى ساریة باللغات الرسمیة.

)1((ملاحظات).السادسة من شهادة المنشأتوضع التأشیرة في الخانة -5

الاحتفاظ بشهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات التجاریةسادسا: 

تحتفظ السلطات الجمركیة أو السلطات المعنیة في الدولة المصدرة التي تصدر -)1
شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلیات التجاریة بین الدول الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاث 

.16سنوات باستمارة الطلب المشار إلیه في المادة 

تحتفظ السلطات الجمركیة في الدولة المستوردة بشهادة المنشأ الخاصة بنظام -)2
الأفضلیات التجاریة بین الدول الأعضاء والمقدمة لها لا تقل عن ثلاث سنوات.

طلب الثالث: الجزاءات المترتبة عن مخالفة قواعد المنشأالم

(نشر ) من بروتوكول قواعد المنشأ للاتفاقیة الكومیسا11اعدة رقم (تعني الق
بالمخالفات والعقوبات )1999ینایر 28البروتوكول بالجریدة الرسمیة العدد الرابع بتاریخ 

المقررة وذلك على النحو التالي:

. یضع أحكام تتعهد الدول الأعضاء بإصدار تشریعا. إذا لم یكن موجودا-1
ون في تقدیم مستندات غیر حقیقیة لئك الأشخاص الذین یقدمون أو یتسببالعقوبات ضد أو 

عن موضوعات خاصة بدعم الطلب لدى دولة عضو أخرى باعتبار البضائع كما لو كانت 
من منشأ هذه الدولة.

یجب على أي دولة عضو قدم لها طلب غیر حقیقي فیما یختص بمنشأ السلع أن -2
العضو المصدرة والتي تمت فیها المطالبة غیر الحقیقیة دولةتضع هذه الواقعة تحت نظر ال

راجع/ السید مصطفى علالي ، بروتوكول قواعد المنشأ ، "الاتفاقیة الإطاریة لنظام الافضلیات التجاریة بین الدول _)1(
34سابق ، صمرجعالاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" ،
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حتى یمكن اتخاذ الإجراء المناسب وعرض تقریر عنها خلال فترة زمنیة معقولة على الدولة 
المضارة. 

یحق لدولة عضو أخطرت دولة مصدرة عضو بمطالبة غیر حقیقیة ووفقا للفقرة -3
من قبل الدولة المصدرة إحالة الموضوع إلى إذا رأت أنه لم یتم اتخاذ إجراء مرضى السابقة 

مكتب مجلس السوق المشتركة الذي یتعین علیه أن یتخذ هذا الإجراء كلما كان ذلك مناسبا 
)1(من اتفاقیة الكومیسا.25وفقا لأحكام المادة 

یمكن أن تحال المخالفات المستمرة لأحكام بروتوكول المنشأ من قبل إحدى الدول -4
من 25الأعضاء إلى مكتب المجلس الذي یتعین علیه أن یتخذ الإجراء المناسب وفقا للمادة 

اتفاقیة الكومیسا السالف ذكرها.

في تىضع المادة الجزائیة من حیث الجوهر إلى السیادة الوطنیة ولا تزال تشكل حتخ
آخر معاقل مقاومة الانسجام.الأنظمة الشدیدة الاندماج أحد

ئیة أو عبر بنیة التي تتجلى من خلال القواعد الإجراع الأنظمة الجزائیة، ولیس لتنو 
المخالفات المرتكبة ضد التنظیم خاصة وأنه عالمیة وشمولیة41لمخالفات. نظیر ووصف ا
مماثلة، بشكل تام المخالفات المرتكبة بمناسبة التحركات الدولیة للبضائع، من حیث لا یمكن

طبیعتها تلك التي تحدث بكاملها فوق إقلیم وطني وفضلا عن ذلك. تؤدي خصوصیة 
ارتكاب جنح جمركیة إلى احتواء مختلف التشریعات على بعض الثوابت بخصوص تصور 

العبور غیر الشرعي للبضاعة الذي غالبا ما یتم المخالفات التي یرتكب البعض منها عند
من طرف وسطاء ذوي نیة حسنة. لقد احتفظ القانون الجمركي بتصور ما للمخالفة بحیث لا 

ما تقرره الاتفاقیة تقضي هذه المادة في الفقرة الأولى بأن یرفع الأمین العام للكومیسا في حالة عدم التزام دولة عضو ب- )1(
بأن یرفع النتائج التي توصل لها للدولة العضو المعنیة لكي تقدم ملاحظاتها بشأن ذلك فإذا لم تقدم الدولة العضو 

ملاحظاتها للسكرتیر العام یقوم الأخیر بإحالة الموضوع لمكتب المجلس الذي یقرر إذا كانت المشكلة ستحال في الحال إلى 
المنشأة بموجب المادة السابعة من الاتفاقیة أو تحال للمجلس، وفي حالة الإحالة أولا لمجلس السوق محكمة العدل المشتركة

المشتركة وفشل المجلس في حلها، یوجه المجلس الأمین العام لإحالة الموضوع إلى محكمة العدل المشتركة.
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یتجسد قیامها إلا تبعا لتصرف أو عمل أو إغفال موضوعي. غیر أن التشریع الجمركي 
في المقام الثاني أنه یستنتج غالبا ما أهمل تحدید تعریف الركن المادي في حد ذاته، ونلاحظ

من هذا التصور المادي للمخالفة أنه وبینما یعتبر بشكل عام، توفر القصد الجنائي من بین 
إلا أنه وبالعكس لا تعتبر نیة الغش شرطا الشروط الضروریة لقیام مخالفة في المادة الجزائیة

لتي یحررها أعوان الجمارك ضروریا لتحقق المخالفة في المادة الجمركیة وتكتسي المحاضر ا
ة فیها إلا أنه لا یمكن استبعاد الاقتناع الشخصي طلقة فیما یتعلق بالوقائع المسرودقوة شبه م

للقضاة عند ما یتعلق الأمر بتفسیر الركن المعنوي للمخالفة المقترفة.

ویعتبر محل الغش أي طبیعة البضاعة في القانون الجزائي الجمركي معیارا 
للتفرقة في مجال وصف المخالفة، إذ یمكن لمفاهیم نوعیة مثل مفهوم البضائع أساسیا 

المحظورة أو مفهوم البضائع الخاضعة لرسم مرتفع أو بعض أصناف المنتجات (أسلحة، 
مخدرات، مواد مخدرة، السلع المحمیة أو الخاضعة لحراسة خاصة...) أن تتدخل لتحدید 

ب تطبیقها. وبالتالي فإن التصور المادي للمخالفة وصف المخالفة ومن ثمة العقوبة الواج
والركن المعنوي الذي غالبا ما یكون متلاش والطابع الجوهري التي تتسم به مادة الغش 
ن كانت ظروف ومكان ارتكاب الفعل تدخل  ٕ یمثلان المعالم العامة للمخالفة الجمركیة حتى وا

)1(هي كذلك في الحسبان.

ونلاحظ على صعید آخر، أن الرغبة الملحة في قمع جزائي فعال في سیاق یطبعه 
التعاطف السكان مع مرتكبي الغش وكرههم لموظفي الجمارك، قد أدت في كثیر من 
الحالات إلى إعداد نظام مسؤولیة جزائیة خاص جدا یتمیز بالخصوص بمبدأ إلقاء 

ة دون أن تكون الجمارك ملزمة بالبحث عن المسؤولین على عائق المرتكب الظاهر للمخالف

، دور الجمارك في العلاقات التجاریة الدولیة ، سلسلة القانون الجمركي ، فضاء أوروبا ، دار النشر زابیتنتاریلیأنظر/ال–)1(
ITCIS ،200882، ص.
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قد تبدو غیر عادلة، الوسیلة الوحیدة الكفیلة المرتكب الفعلي للغش. وتعد هذه الآلیة التي
بالسماح في نفس الوقت بمعاقبة التجاوزات المرتكبة وعزل مرتكبي الغش وردع أي تعاطف 

معهم.

متعلقة بممارسة مهمة أعوان وباستثناء المخالفات التي تتسم بخصوصیة متمیزة وال
الجمارك (رفض الامتثال لأوامرهم أو الاعتراض على الوظائف)، هناك صنفان متمیزان 
هامان لخرق القواعد الجمركیة: تلك التي تتعلق بالبضائع وتلك التي تمت بصلة 

)1(بالإجراءات.

المخالفات المتعلقة بالبضائعول: الفرع الأ 

خطورة التي تعرف بها المخالفات الجمركیة، وقد تم یعد التهریب الصورة الأكثر 
تعریف هذه الجنحة الجمركیة التي تكتسي أهمیة خاصة، بمفهوم جد واسع على أنها كل 
تصدیر أو استیراد یتم خارج مكاتب الجمارك وكل مخالفة للأحكام القانونیة أو التنظیمیة 

، ومن ثمة فإنه یقصد بها نیة عدم المتعلقة بحیازة البضائع ونقلها داخل الإقلیم الجمركي
إخضاع البضاعة: للرقابة الجمركیة المرتبطة بقواعد اجتیاز الحدود، ولقد أدت شمولیة 
التعریف وضرورة  تمكین الإدارة من معاینة المخالفة خارج الفترة القصیرة التي تجتاز خلالها 

البضائع الحدود إلى اعتبار بعض التصرفات بمثابة أفعال تهریب.

والشأن كذلك بالنسبة للصادرات والواردات بدون تصریح عندما لا تعرض البضائع 
داخل مخابئ العابرة عبر مكتب جمارك على مراقبة مصلحة الجمارك عن طریق إخفائها

لهذا الغرض أو في فجوات أو مساحات فارغة التي لیست مخصصة بطبیعتها لتخزین ةمهیأ
ئع على السواحل أو الموانئ، إذ تعتبر العبارات المستعملة البضائع أو تفریغ أو إنزال البضا

جد واسعة وكفیلة باحتواء كل الحالات.

.83ص، مرجع سابق، زابیت نتاریلیأنظر/ ال- )1(
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ومن ثمة، یمكن معاقبة العدید من التصرفات على أساس "اعتبارها بمثابة" جنح 
الاستیراد عن طریق التهریب حتى عندما لا تترتب عملیات التجارة الخارجیة، وعلاوة على 

أجل ضمان فعالیة القمع، إرساء قرائن قانونیة تمكن من استنتاج مادیة ذلك یمكن، من
المخالفة من الوضعیة غیر القانونیة التي توجد فیها البضاعة والتي ستعتبر من ثمة بمثابة 

)1(بضاعة أدخلت عن طریق الغش.

المخالفات المتعلقة بالإجراءاتالفرع الثاني: 
للأهمیة التي یكتسبها التصریح الجمركي بالنسبة للإدارة فمن البدیهي أن اعتبارا

یشكل انعدام هذا الإجراء الجوهري فرقا خطیرا للقواعد الجمركیة.
وتعتبر المخالفة القائمة، كذلك في حالة إنقاص أو استبدال البضائع الموجودة تحت 

لي عندما یكون إلزامیا.المراقبة الجمركیة أو في حالة انعدام التصریح التكمی
وكما هو الحال في مجال التهریب یمكن إرساء مماثلات ولاسیما التصریحات 
الخاطئة عندما تتعلق بنوع البضاعة أو منشئها أو قیمتها أو عندما تهدف أو تؤدي إلى 

العرقلة أو التملص من تطبیق تدابیر الحظر مثلا.
ى النزاعات الناشئة عن تطبیق القواعد تختلف طرق التسویة والعقوبات المطبقة عل

الجمركیة اختلافا جذریا في بعض الأحیان، من دولة إلى أخرى.
توقف عند آلیة المصالحة الفریدة لن نخوض في تعریفها، بید أنه من الضروري ال

المستعملة خاصة في فرنسا والأنظمة القانونیة المستمدة من القانون الفرنسي من حیث الدور 
لذي تلعبه في حل النزاعات الجمركیة، تمكن المصالحة السلطات المخولة بمباشرة الهام ا

، من اقتراح على الشخص المتابع التخلي عن المتابعات الإدارةالمتابعات النیابة العامة أو 
مقابل النطق بعقوبة منفذة فورا. ویتعلق الأمر من ثمة بوسیلة "تطبیق مسبق للعقوبة".

والثابت للعقوبات الجمركیة في بعض البلدان على اعتبار الإلزاميولقد حمل الطابع 
المصالحة بمثابة الأسلوب العادي لتسویة النزاعات في القضایا الجمركیة، وبالفعل فإن الحق 
في المصالحة فرض نفسه بفضل المزایا العملیة التي ینطوي علیها والتي لا یمكن إنكارها. 

85، ص، مرجع سابق زابیت نتاریلیالأنظر:- )1(
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ما وصفت كالثقل الموازن للموانع الموجهة للقضاة ولا سیماولقد كانت المصالحة التي طویلا
العقوبات، تسمح بالتحرر من درجات العقوبات القانونیة التي عندما كان یمنع علیهم تخفیف

عادةتعد جد صارمة للتمكن من تطبیقها فعلا  ٕ في القانون الجمركي نوعا من إدراجوا
إلىتكون شكلیة، ویجیز حالیا اللجوء شخصیة العقوبات بالنسبة لمخالفات غالبا ما

المصالحة بالاهتمام أكثر بحسن نیة مرتكب المخالفة أو ظروف القضیة، وعلى الصعید 
المصالحة تسمح بلا شك بخفض عدد القضایا المعروضة على القضاء فإنالاقتصادي 

یل ما وسیلة سهلة وسریعة وناجحة في آن واحد لتحصالإدارةوبالموازاة تضع تحت تصرف 
عدد إلىهو مستحق لها، ولهذه الحجة التي یمكن أن تبدو حجة موجزة أهمیتها بالنظر 

التسویة عن طریق فإنالمخالفات الجمركیة المسجلة سنویا أما في نظر المؤسسات المتابعة 
النزاع والخوض في منازعات طویلة إشهارمفتوحة أمامها لتفادي كإمكانیةالمصالحة تعتبر 

كم فیها وشرحها.یصعب التح
لا تتم المصالحة بخصوص إذالجانب الوهمي للمصالحة، إخفاءإلىبید أنه یمیل 

نماالحقوق الواجبة الأداء  ٕ تتم بخصوص مبلغ الغرامات الواجبة التطبیق من جهة، وا
وبالمقابل یفترض قبول المصالحة الاعتراف بالمخالفة التي تشكل عند الاقتضاء العنصر 

الأول للعودة من جهة أخرى.
ومع ذلك یبقى حجم المنازعات القضائیة ضئیلا في مجال تسویة القضایا الجمركیة بحیث 

)1(یق المصالحة.تحسم معظم النزاعات عن طر 

:خلاصة الفصل الثاني
من خلال دراستنا لهذا الفصل استخلصنا العدید من النتائج الخاصة بشهادة المنشأ ومدى 
تأثیرها على التجارة الدولیة ،حیث تعتبر شهادة المنشأ النموذج أو الوثیقة الرسمیة بحیث 
تفیدنا بأن البضائع ذات منشأ وطني ، أي تزودنا بتحدید كامل أوصاف البضاعة ،و تعتبر 

لمنشأ الأحكام والقرارات و القوانین التي تتضمنها التشریعات الجمركیة.قواعد اأیضا 

.87ص، مرجع سابق،الیزابیت نتاریلأنظر/ -)1(
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الفصل الثالث: الآثار المترتبة عن قواعد المنشأ على التجارة الدولیة

و الإدارين یعلى التجارة الدولیة خاصة في المجالثاراآالمنشأتمارس قواعد 
و ،المنشأواسعة لتنسیق و تبسیط قواعد إداریةإجراءاتفلها ترتیبات و ،الاقتصادي

تصمیمها كما قد تباشرأحسنإذا،اقتصادیة ایجابیة على الاقتصاد الوطني أثارلها 
الأخیرةو لتصدي هذه ،لم تصمم جیدا ترتب عنها انعكاسات سلبیةإذا،یةاقتصادأثار

المنشأمجال تنسیق قواعد انات و تحدیات تواجهها في الدول هناك ره
كل هذا نستهله في مبحثین :و

الإداریةالآثار:الأولالمبحث
قتصادیةالاالآثار:المبحث الثاني
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لإداریةاالآثار:الأولالمبحث 
في مجال العمل أساسیةما تقدم تشكل ركیزة في ضوءالمنشأباتت قواعد 
زاید و تنوع و تعدد الاتفاقیات الاقتصادیة التي تعقدها تمع أهمیتهاالجمركي و تزایدت 

أومنطقة تجارة حرة أوة لییتفضشكل ترتیبات تأخذو التي قد الأخرىالدولة مع الدول 
بسبب تزاید المنشأقواعد تنسیقأهمیةتزایدتجانب ذلك إلىتكامل اقتصادي ، و 

، و كل ما سبق ذكره إداریةأثارالمشكلات الناتجة عن اختلافها حیث نجمت عنها 
نفصله في النقاط التالیة :

الإداريبات التعاون :ترتیالأولب لالمط
:الالتزامات الدولیةالمطلب الثاني

.المنشأتنسیق قواعد ثالث : التعاون الدولي في مجال المطلب ال
الإداري:ترتیبات التعاون الأولالمطلب 

لتالیة :الجوانب االإداريتشمل ترتیبات التعاون 
Mutual assistanceالمتبادلة    المساعدات-

Vérificationالمنشأإثباتالتحقق من - of proof of origine

Disputesتسویة المنازعات- settlement

Penaltiesالعقوبات -

Free Zonesالمناطق الحرة-

:فیما یلي لهذه الجوانب ونفصل
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المتبادلة المساعدات ول: الفرع الأ 
المنشأ التفضیلیة المتفق علیها حكام العامة و قواعد من الأ27تنظم المادة 

المتبادلة بین الدول للمساعداتالمعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي و الاجتماعيو 
من خلال :الأعضاء
الأعضاءالسلطات المختصة للدول العربیة أوتقوم سلطات الجمارك - 1

الأختام،بنماذج )صاديالقطاع الاقت(العامة لجامعة لدول العربیة الأمانةبمد 
السلطات أوالجمركیةالمستخدمة في التصدیق على شهادات المنشأ وعناوین السلطات 

الأمانةتتولى أنالمختصة المسؤولة عن التحقق من هذه الشهادات وبیان الفواتیر و 
)1(فور وصولها .الأعضاءلعامة تعمیمها على الدول 

اجل ضمان التنفیذ السلیم لهذه القواعد تساعد الدول العربیة من- 2
الجمارك المختصة في التحقق من صحة إداراتمن خلال الأخرىكل منها الأعضاء

.)2(شهادات المنشأة العربیة و صحة البیانات الواردة في تلك المستندات 

المنشأإثباتالتحقق من الفرع الثاني: 
المجلس الاقتصادي  والاجتماعي ما یلي :قرار من2المادة تنظم 

بالدول المستوردة بمراجعة المختصةالجهة أویحق لسلطات الجمارك -1
عند ما یكون لدیها شك بدرجة معقولة أوالمنشأ إثباتلمستنداتعینة عشوائیة لاحقة 

باقي متطلبات هذه الاستنفادأومنشأ المنتجات المعینة أوفي صحة المستندات 
القواعد

بإعادة) تقوم سلطات جمارك الدول المستوردة 1ما ورد في الفقرة(دلتفنی-2
صور من هذه المستندات أوما كانت قد قدمت إذاالعربیة والفاتورة المنشأشهادة 

مرجع سابق،27المادةو الاستثمار و المال،راجع / جامعة الدول العربیة ، الشؤون الاقتصادیة ، إدارة التجارة- )1(
19ص،
بتاریخ 75د.ع  1588قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم تحتفظ جمهوریة مصر العربیة ب- )2(

نشأ.الخاص بإلغاء تبادل نماذج التوقیع على شهادة الم17/02/2005
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أیةإرسالتحقق ، كما یتم لطلب اأسبابإعطاءلسلطات الدولة المصدرة ، مع 
في المعطاةالمعلومات أنمعلومات ثم الحصول علیها توضح احتمال أومستندات 

.ات ندة طلب التحقق من صحة البیانلمساصحیحة وذلكغیرشهادة المنشاة 
في طلب الحقول المصدرة بالتحقق ، ولها دتقوم الجهة المختصة بال-3

تراها ملائمة أخرىمراجعة أیةأوتفتیش على حسابات المصدرة بأيوالقیام دلةأأیة
المعاملة حمنإیقافما قررت سلطات جمارك الدولة المستوردة إذا -4
انتظار نتائج التحقق ، فانه یعرض على فترةخلال المعینةللمنتجاتالتفضیلیة
احتیاطیة تراها ضروریة إجراءاتلأیةطبقا المنتجاتعن الإفراجالمستورد 
عملیة التحقق بنتائجهاالجمركیة التي طلب التحقق السلطاتإبلاغیتم -5

كانت المستندات صحیحة وما إذاالنتائج ما توضحأنب جوقت ممكن ویأسرعفي 
لبات هذه طالعربیة لعضو ومستوفاة لباقي متللدولةالمنشأصفة للمنتجاتكان إذا

القواعد 
ل ستة في الحالات التي یوجد بها شك معقول وعدم جدوى ورود رد خلا-6

لرد لا یحتوي على معلومات كافیة لتحدید كان اإذاأوالتحقق من تاریخ طلب أشهر
تقوم سلطات الجمارك للمنتجاتالمنشأ الحقیقي أوصحة المستندات موضع التحقق

في حالات استثنائیة ، برفض منح المعاملة التفضیلیة لهذه إلاالطالبة للتحقق 
.المنتجات

تسویة المنازعات الفرع الثالث: 
)1(في الحالات التالیة.المنازعاتتسویة 29وردت في المادة

أقصاهانة خلال مدة یالمعاتبالاتصال الثنائي بین الجهتسویة المنازعات-1
یوم .30

،مرجع 29راجع / جامعة الدول العربیة ، الشؤون الاقتصادیة ، إدارة التجارة  و الاستثمار و المال،المادة- )1(
20،صسابق
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التي قد تنشا حول المنازعاتتسویة ثلاثین یوم ترفع إلىفي حالة عدم الوصول -2
التي یمكن تسویتها بین سلطات 23المادة إجراءاتبشان أوتفسیر هذه القواعد 

لجنة  التنفیذ إلىالجمارك في الدولة المستوردة والجهة المختصة بالدولة المصدرة 
.المنازعاتفض لجنةإلىتحویلها أوالمتابعة للنظر في حلها و 

بین المستورد وسلطات الجمارك بالدولة المستوردة في المنازعاتیتم تسویة - 3
.التشریعات النافذة في هذه الدولةإطار

الفرع الرابع:العقوبات- 4
الجهة المختصة في الدول المعنیة أوالجمركیة السلطاتتطبق 30تنص علیها المادة 

یتسبب في صیاغة مستند یحتوي أوشخص یصیغ أيعلى لقوانینهاعقوبات طبقا 
.للمنتجاتلیة یتفضمعاملةعلى معلومات  غیر صحیحة بهدف الحصول على 

الفرع الخامس: المناطق الحرة في الدول العربیة 
كافة الخطوات الأعضاءتتخذ كل من الدول العربیة 31تتكلم عنها المادة 

انه خلال نقلها منشأإثباتالتي یتم الاتجار فیها بموجب المنتجاتأناللازمة لضمان 
، ولا یتم أخرى، لن یتم استبدالها بمنتجات إقلیمهاعبر منطقة حرى تقع في 

بخلاف العملیات العادیة بهدف المحافظة علیها من التلف .أخرىلعملیات إخضاعها
) ، فانه عدما 1الواردة في الفقرة (الأحكاموعلى سبیل الاستثناء من- 1

لمنطقة حرة بموجب الأعضاءالعربیةالدول إحدىمنشأتستورد منتجات لها صفة 
السلطاتتصنع علیها ، تقوم أوتشغیل أوتجهیز تعملیاأيإجراءمنشأ ویتم باتإث

ما كانت عملیات إذاالمعنیة شهادة منشأ  عربیة جدیدة وذلك بناء على طلب المصدر 
)1(تمت وفق ما ورد بهذه القواعد.قد التصنیع المذكورة أوالتشغیل أوالتجهیز 

،مرجع سابق31راجع / جامعة الدول العربیة ، الشؤون الاقتصادیة ، إدارة التجارة  و الاستثمار و المال،المادة- )1(
23،ص
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الالتزامات الدولیة : المطلب الثاني 
السیاسیة التجاریة المستخدمة في اتفاقیات التجارة داةالأتعتبر قواعد المنشأ 

في اتفاقیات أهمیتهاتمایز تفضلي في بعض الدول ،وتظهر كأداةاستخدامهاویمكن 
سیاسة جمركیة موحدة تجاه العالم للأعضاءون كمناطق التجارة الحرة حیث لا ت

ول خدأيالتسلسل التجاري الشائعة ة، تحد تلك القواعد من ظاهر وبالتاليالخارجي
العضو في المنطقة ةمنطقة التجارة الحرة من خلال الدولإليالواردات من باقي العالم 

لتجنب مستویات الجمارك  المرتفعة في بقیة الدول الأدنىالتعریفات الجمركیة ، ذات
المنتجاتقواعد السیاج الواقي لحمایة الصناعة و ، وبالتالي تشكل هذه الالأعضاء

بین الدول إنتاجيي یمكن عن طریقها تحقیق تكامل تالوسیلة الأنهاالعربیة ، كما 
العربیة المستفیدة من قاعدة المنشأ التراكمي .

للسلع العربیة الصناعیة والزراعیة تفضیلیةمنشألا توجد قواعد نالآوحتى 
نما،1998یلها من عام كلتنفیذي على تشنامج ار التي نص الب ٕ تتبع قواعد منشأ  عامة وا

تحقق على أوكانت تنتج كمیة داخل الدولة إذابمقتضاها تتمتع السلع بصفة المنشأ 
معیار القیمة المضافة إلىتسندأنهاأيبالمئة كقیمة مضافة داخل الدولة 40الأقل

المنشأ.في تحدید قواعد 
الإنتاجالعربیة بالتراكم ، حیث تعامل مدخلات المنشأكما تسمح قواعد 

ما توافرت فیها نسبة الـ إذاالمدخلات الوطنیة آخر معاملةمن بلد عربي  المستوردة
كافیة غیر التصنیعیة بالعملیاتعلى بند خاص أیضاوتشمل المنشأفي بلد بالمئة 40

شهادة كإصدارالمنشأ لإثباتة ، وقد تضمن الاتفاقیة القواعد المتبعالمنشألإكساب
(1)المنشأ و تصدیقها ووضع دلالة المنشأ على البضاعة و ما شابه 

الإمام ، منطقة التجارة الحرة العربیة ،التحدیات و ضرورات التحقیق ،الطبعة الاولىمحمد محمود :أنظر–(1)
.282ص ،2005بیروت ،
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:المنشأالاتفاق حول قواعد - 1
تحقیق تناسق في حول قواعد المنشأالاتفاقیستهدفالأساسو على هذا 

أنینبغيهذه القواعد لا أنعلى التأكیدالطویل ، مع الأجلتطبیق قواعد المنشأ في 
التجارة ، ولقد عنى الاتفاق بوضع برنامج یحقق أمامتعكس معوقات غیر ضروریة 

هدا التناسق في اقرب وقت ممكن وبحیث یتم الانتهاء من هذا البرنامج خلال ثلاث 
تجعل قواعد المنشأ موضوعیة ومفهومة .أسسسنوات ویتضمن وضع 

المصطلحاتالأهمالأولالجزء ، یتعرض وملحقتینأجزاءأربعةالاتفاقیضم كما
، الجزء الثاني بمادتین والثانیة والثالثة ، یتعرض "قواعد المنشأ"وأهمهابالتعریف، 

ماأبعدها ، أوسواء خلال الفترة الانتقالیة المنشأللضوابط الحاكمة في تطبیق قواعد 
بشان ئیةالإجرالشرح الترتیبات فیكرس، 4.5.6.7الجزء الثالث والذي یضم المواد 

یضم الجزء الرابع بمادته الأخیر،وقبل المنازعاتومراجعة والمناورات وتسویة الأخطار
.حیث یتم التعرض المنشأتنسیق قواعد لكیفیةالتاسعة و الوحیدة وصفا تفصیلیا 

یتعرض كل وأخیرافي ذلك المنشأامج العمل ودور لجنة قواعد نوالمبادئ وبر للأهداف
مسؤولیاتها ،المنشألقواعدوالثاني لاتفاق لكل من تنظیم اللجنة الفنیة الأولمن الملحق 

التفضیلیة المنشأالمشترك المتعلق بقواعد نالإعلاتمثیلها واجتماعاتها ونص على و 
)1(.على الترتیب

نطاق الجات فيالمنشأقواعد الفرع الأول: 
ارتباط بین الجات وبین مجلس التعاون الجمركي بشان الاتفاق المتعلق ثمة 

الجمركیةذات التطبیق العام في نطاق الاتفاقیة العامة للتعریفاتالمنشأبقواعد 
والتجارة.

،قاهرةالدار الجامعیة ، المنظمة التجارة العالمیة  و تحریر التجارة الدولیة ، قابل محمد صفوت ، :أنظر -)1(
.163، ص2009/ 2008
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حیث ینص هذا الاتفاق على اختصاص مجلس التعاون الجمركي بتنسیق 
المتعاقدة في نطاق الجات وهكذا الأطرافعلى تنطبققواعد المنشأ التي حیدوتو 

العالمیة ) بعملتي تنسیق وتوحید الجماركیختص مجلس التعاون الجمركي (منظمة 
المتعلقة المنشأقواعد أمافي الجات ، الأعضاءالتي تلتزم بها الدول المنشأ قواعد 

نأیجدر بالذكر .وبشأنهاوالنشر الإعلانفیكفي الأخرىبالاتفاقیات التفضیلیة 
بتزوید( خارج الجات ) یقومون الأخرىفي الاتفاقیات الدولیة التفضیلیة الأطراف
المتعلقة بهذه الاتفاقیات ، ویشمل ذلك نصوص المنشأالجات بقواعد سكرتاریة
قواعدأو تعدیلات أیة، فضلا عن القرارات الساریة مع الأطرافالتي تطبقها الاتفاقیات

)1(.الأعضاءعلى المتلقاةالمعلومات بإذاعةات سكرتاریة الج، تقوم إضافیة

من الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة اقتصرت على التاسعةالمادة أنلاحظ نو 
في الجات . وجاءت الأعضاءالتي تلتزم بها دول المنشأتوجیهات العامة بشان قواعد 

الساریة في نطاق الجات في الاتفاق الخاص بقواعد المنشأالتفصیلات بشان قواعد 
ق (أ) بخصوص التجارة الدولیة في ح( الملالأولالملحق اتفاقاتوهو من ،شأ المن

منظمة التجارة العالمیة ، ثمة قواعد لإنشاء) وهو احد محلقات اتفاقیة مراكش ئعالبضا
،وهو المنشأامج تنسیق قواعد نحین اكتمال بر إلىالانتقالیة الفترةأثناءتسري في 

.بعد الفترة الانتقالیةمنشأللمجلس التعاون الجمركي ، وثمة قواعدأعدتهالبرنامج الذي 
الدولیة في نطاق الاتفاقیات التفضیلیةالمنشأقواعدالفرع الثاني: 

وهي القواعد ذات التطبیق الخاص ( خارج الجات ).
مع غیرها من الدول ، منها تفضیلیةجمهوریة مصر اتفاقیات أنولا یخفى 

اتفاقیات دول عربیة مثل ذلك اتفاقیة مصر ولیبیا و الاتفاقیة بین مصر والسودان 
الأردنبین مصر و الاتفاقیةبین مصر ولبنان و والاتفاقیةوالاتفاقیة بین مصر وسوریا 

أشرف أحمد العدلي ، التجارة الدولیة (الصادرات و الواردات ، التعریفة الجمركیة) ، مرجع سابق ، :أنظر - )2(
.193ص
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تصحب كل أنالمغرب ، ویجب والاتفاقیة بین مصر وتونس والاتفاقیة بین مصر و 
من الجهة المختصة مع التصدیق على منشأشهادة متمتعة بالمزایا التفضیلیةالبضاعة

)1(مضمون الشهادة .

ونذكر اتفاقیة التوسع التجاري والتعاون الاقتصادي بین یوغوسلافیا ، ومصر 
سة عدم والهند وتعتبر الدول الثلاث من دول الحیاد الایجابي التي انتهجت سیا

الأمریكیةزعامة الولایات المتحدة الغربي بالمعسكردة بین ر االحرب البإباناز حیالان
(السابق).السوفیتيبزعامة الاتحاد يرقشالالمعسكروبین 

على التعاون التأكیدهذه الاتفاقیة التفضیلیة الثلاثة هو إبراممن الهدفوكان 
الاقتصادي الذي یتیح الاستخدام الكفء لموارد الدول الثلاث ، بما یحقق التنمیة 

تتمكن الدول الثلاثة من مواجهة التكتلات أنوكان الهدف الاقتصادیة والاجتماعیة 
التجاریة الدولیة التي ظهرت في العالم .
من %50تخفیضبسلع متنوعة ، ویوجد قوائمواشتملت الاتفاقیة على ثلاث 

الضریبة المفرزة بالتعریفة الجمركیة على الواردات من السلع الموضحة في القوائم 
.)2(الثلاث 

نصت علیها الاتفاقیة الثلاثیة المبرمة بین مصر المنشأقواعد أنونلاحظ 
السلع، إضافة الى منشأمن التأكدالتي تتیح الأسستضمنت أياد ویوغسلافینواله

مبدأ معاملة الدولة الاكثر رعایة ومبدأ المعاملة الوطنیة.
:رعایةالأكثرالدولة معاملةمبدأ/1

تتعامل منظمة التجارة العالمیة مع قواعد التجارة بین الدول من خلال الاتفاقیات 
الدول أنعدم التمییز الذي ینطوي على مبدأالتي تلتزم الدول الموقعة على الاتفاقیة ، 

أيالأخرىلتي تحددها الدول الموقعة التجاریةن الشروط متستفید أنیمكن الأعضاء

.199، ص، مرجع سابقلي أشرف أحمد العد:أنظر -)1(
والقائمة1969، والقائمة الثانیة من أول أكتوبر 1968تم تطبیق التخفیض للقائمة الأولى من أول افریل - )2(

.1984الثالثة من أول أفریل 
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فان هذا أخرىالمتعاقدین على امتیاز تجاري مع دول الأطرافعندما یوافق احد 
.الأخرىالأعضاءیشمل جمیع الدول أنالامتیاز یجب 

سوق ما لا إلىاستیرادهاالمنتجات التي یتم أنأي:الوطنیةالمعاملةمبدأ/2
)1(المحلي المنشأتعامل بشكل اقل تفضیلا من المنتجات المشابهة ذات أنیمكن 

:الأوروبیةالمنشأقواعد
فضیلیة بسیطة نسیبا وتعتمد على أهمیةغیر التالأوربیةالمنشأتعتبر قواعد 

تمثل أومنتج جدید إنتاجإلىكانت مبررة اقتصادیا وتؤدي إذاالتحویل بالنسبة للسلعة 
لذلك المنتجات الجدیدة غیر محددو منشأمرحلة تصنیع هامة ولكن معیار منح شهادة 

نمابشكل ثابت  ٕ التي تمتع بصلاحیة الأوربيیمنح من جهات معینة في الاتحاد وا
، ویدعم ذلك المعیار المنشألمعتمدة بتحدید االسیاساتإجراءاتالتدقیق بناءا على 

للمنتج ، المصنع بهدف المنشأبشروط مكافحة التحایل ، التي تقضي بعدم منح شهادة 
ضد الأخرىالسیاسات التجاریة إجراءاتأوالإغراقمكافحة إجراءاتالتحالیل على 

.)2(دول معینة 
وربيالأالاتحادإلىالأعضاءهذا التحویل في سلطة صناعة القرار من قبل 

المنشأالخوض بالمطالبة بالتعویض عن محددات إمكانیةیحرم الشركات الفردیة من 
لا تؤدي المنشأفان محددات الإغراقالمشكوك بها و على العكس من قرارات مكافحة 

هؤلاءلذلك فان مثل الطبیعیینأونالقانونیالأشخاصقانونیة مباشرة على أثارإلى
وبالتالي فانه یتوجب المنشألیس لدیهم صلاحیة لاعتراض على محددات الأشخاص

من یطلبواأنالمنشأبمحددات المتأثرینالقانونیین الطبیعیین أوالأشخاصعلى 
والرسوم الإغراقمواجهة مكافحة أوبة عنهم یانبالتعویضالسلطات الوطنیة في بدلهم 

مركي ، الاسكو اللجنة الاقتصادیة ورقة موجزة عن قواعد المنشأ والتقییم الجمحسن بلال ، :أنظر- )1(
.والاجتماعیة لغربي آسیا

لحرة ، مجموعة البنك مذكرة تجارة عن قواعد المنشأ في التجارة ابول بكتون ،قسم التجارة العالمیة ،أنظر/ - )2(
53، ص 3200الدولي 
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بهؤلاءر الإضراإلىالتي تؤدي منشأالقرار یعتمد على محددات أيأوالتعویضیة 
بشكل مباشر .الأشخاص
عامة الأوروبيلیة للاتحاد ضیغیر التفالمنشأالجوانب التي تغطیها قواعد إن

الملابس ،الأنسجةعیة التي تضمن طاحد بعید و هناك بعض الاستثناءات القإلى
ومواد غذائیة معینة الأجهزةمن وأجزاءالمركبات ، لكرتونیةامنتجات، وعدة الأحذیة،

منشأتتضمن اللحوم والمشروبات الروحیة ن تطبق في هذه القطاعات والفروع قواعد 
من نسبة الأدنىغیر تفضیلیة معینة تعتمد على قوائم ذات متطلبات محددة مثل الحد 

محددة من عملیات أنواعأوللسیارات%60فعلى سبیل المثال القیمة المضافة 
دین ر للمستو إمكانیةالمصنعة فهناك التصنیع ،فیما یتعلق ببعض مجموعات المنتجات 

:نلاختیار بین معیاری
المعیار المتعلق بتغیر البند الجمركي والقیمة المضافة ویعتبر معیار القیمة 

البضاعة لإكسابمن المكون المحلي أعلىمستوىولكن یتطلب الأسهلالمضافة 
)1(.الصفة الوطنیة

طیةمتوسورو منطقة التبادل الحر الأ الفرع الرابع :
المرحلةیعرف الباب الثاني لهذه الاتفاقات المتعلق بحریة تنقل البضائع 

المتعاقدین في الأطرافتبادل حر بین منطقةإنشاءالانتقالیة وینظمها قصد 
(الجزائر) .20017(المغرب) و 20012(تونس) ،و 2010أفق

تحریر التبادلات :-أ
الأثرسریان الاتفاقات كل القیوم الكمیة والتدابیر ذات بمجردتلغى

الأطرافت بین المماثل بالنسبة للاستیراد والتصدیر على حد سواء في التبادلا
تقیید أوالمتعاقدین بید انه یمكن بطریقة كلاسیكیة المصادقة على تدابیر حضر 

2006الوطني للسیاسات الزراعیة ، المركز 19مذكرة سیاسات رقم هاجر بغاصة ، قواعد المنشأ ، :انظر- )1(
.6،ص5ص،



92

العام ،حمایة الأمنالعامة ، النظام العام ، بالآدابذات صلة أسبابتبررها 
بات ، حمایة الثروات نعلى الالحفاظأووالحیوان الأشخاصالصحة وحیاة 

تدابیر إلىالفكریة ، الصناعیة والتجاریة ، كما یمكن اللجوء الملكیة، الوطنیة
حدلأاضطرابات تعرقل النشاط الاقتصادي أوالوقایة في حالة وجود صعوبات 

المتعاقدین .
التفكك التعریفي :- ب

الأثرو الرسوم ذات الحقوق الجمركیةإلغاءامة التفكك التعریفي نتقرر رز 
لإعادةالفوريعو المنالمنتجاتعشر سنة بالنسبة لجمیع اثنتيالمماثل لمدة 

بین الاتحاد التبادلاتحقوق جمركیة ورسوم ذات اثر مماثل جدیدة في إرساء
البلدان المتعاقدة .و الأوروبي

به في التحریر الفوري ولكن التدریجي للتبادلات المتمسكالمبدأویتمثل 
.المنتجاتحسب قائمة 

انفتاحوشروط أهدافبشأنهاتختلف بین ثلاثة أصنافالتمییزو لابد من ثمة 
من الحق الجمركي %100إلى%20راوح التخفیضات التعریفیة بین التجاري وتت

المؤقت  المعتبر الإضافيفي المؤقت ولقد تم تخفیض هذا الحق الإضافيوالحق
بمثابة رسم ذي اثر مماثل والمطبق على بعض الواردات التجاریة بغرض حمایة 

حسب 2006في الفاتح ینایر إلغائهالمصنوعة محلیا بطریقة تدریجیة قبل المنتجات
)1() .17كة (أ االشروط اتفاق الشر 

تعریفیة تفضیلیة أنظمةللحقوق الجمركیة من حیث هي فانه تم تقریر وبالنسبة
دان لالصادرة عن البللمنتجاتفوري بالنسبة بأثرالمنتجاتحسب كل صنف من 

الأوروبیة.المتعاقدة وبتطبیق مؤجل بالنسبة للمنتجات 

.126نتاریل ،  مرجع سابق،ص ت زابیأنظر/  إلی- )1(
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أوللمنتجات الصناعیة المصنوعة الأولفي المقام الاتفاقات و تستهدف
من دخول تفضیلي في السوق الأخیرةهذه فیدو كانت تست،الشبه المصنوعة 

كلي للحقوق بمقتضى البروتوكولات الموقعة في السبعینات ، یترجم بإعفاءالأوروبیة
الحقوق الجمركیة المطبقة بإلغاءالمعاملة بالمثل الذي ترتكز علیه اتفاقات الشراكة مبدأ

.الأوروبیةعلى واردات منتجات المجموعة 
( الفصل المنتجات الصناعیةأولىوفي الجزائر مثلا سیخص التفكك في المرحلة 

أخرىداخلة في صناعات منتجات أولیةمن ت،ج،ج) المعتبرة كمواد 97إلى25من 
خط تعریفي ممثلة للبضائع معفاة 2000من أكثرقائمة ایجابیة تضم إعدادو لقد تم 

الاتفاق.بإلحاقهامن الحقوق و 
عشرة) اثني(أوعلى مدة سبع للحقوقللتخفیض التدریجي أجالو تم تحدید 

سنة بالنسبة للمنتجات المنجزة و المواد المعدة للاستهلاك .
وتم استثناء المنتجات الفلاحیة و منتجات الصید و بعض المنتجات 

الفلاحیة المحولة من التبادل الحر بسبب حساسیتها الخاصة.
الاتفاقات تنص على تحریر أنإلاالتفكك التام غیر مقرر الیوم أنوحتى و 

تنظیم نظام تنازل عة حالیا لقیود تعریفیة خاصة وتدریجي و تبقى هذه البضائع خاض
البروتوكولات الملحقة البلدان و طبیعة المنتجات في حسبمتبادل یتغیر 

ة منتظمة من اجل التقدم نحوى تحرر التفاوض بطریقإعادةو لا بد من .(1)بالاتفاقات
اكثر شمولیة . 

القیود الكمیة :-ج 
یتم تطبیق نظام الحصص عند بعض المنتجات و لا سیما الفلاحیة منها في 
البلدان المتوسطیة بغرض حمایتها من انفتاح یكون جد عنیف للسوق على المنافسة 

/ الجزائر) . و تكون الأوروبيمن اتفاق الشراكة الاتحاد 5و 2(راجع البروتوكولین 

127ص ، مرجع سابق،زابیث نتاریل یإلأنظر/- (1)
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جزئي للحقوق المحدودة . و بعد أوهكذا كمیة البضائع التي تستفید من تخفیض كلي 
أيتحت شروط القانون العام تقبل إنمابلوغ نظام الحصص . لا یتم رد الواردات و 

قا انه یتم  تطبیق علیها نسبة الحقوق المسجلة في التعریفة . و یتم منح التفضیلات وف
غایة استفادة الحصص .إلى" للأولالأولویةالمسمى " للمبدأ

للتسییر بتركیز  المعطیات و توزیع الكمیات إليإعلامو حینئذ یقوم نظام 
المتوفرة حسب ترتیب تسجیل التصریحات .

:المنشأقواعد -د 
عن البلدان المتعاقدة هي وحدها التي لها البضائع الناشئةأنمن البدیهي 

الحق في الاستفادة من التفصیلات المقررة في الاتفاقات . و لا تستدعي المعاییر 
أي تعلیق خاص و تعتبر المنتجات ناشئة عن المجموعة المنشأالمتمسك بها لتعریف 

هذه الدول متحصل علیها كلیة في البلدان التي ترتبط بها المنتجات الأوالأوروبیة
تحویل كافیة ( الباب الثاني من البروتوكول " أوالتي خضعت لعملیات تصنیع و 

" الخاص بكل واحد من هذه الاتفاقات ).المنشأ
تونس –الأوروبیةانه و بینما تطبق اتفاقات المجموعة الملاحظةانه یمكن بید

بالنسبة أساساقفزة البند التعریفي یتم تطبیق المغرب  قاعدة–الأوروبیةو المجموعة 
و هكذا یتم ذكر بالنظر لكل صنف "القائمةالتي تعرف تحت تسمیة "للجزائر القاعدة 

قائمة ملحقة بالبروتوكول قواعد الصنیع أو التحویل التي تمكن من من المنتجات في 
یم شهادة تنقل اكتساب المنشأ ، و یعاین الدلیل الذي یثبت المنشأ عن طریق تقد

EUR1ها المصدر و یؤشر علیها المكتب الجمركي تسلم من طرف إدارة الجمارك یملأ
تصدیقإجراءتونس و رر الاتفاقات المبرمة مع المغرب و الذي انطلقت منه ، و تق

المعتمدین الذین یقومون مسبق على صحة الشهادات الموجهة لبعض المتعاملین 
القیام إمكانیةأنألابالرغم من عدم تطبیقه في الجزائر بعملیات التصدیر متكررة ، و
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نفس هؤلاء المصدرین المعتمدین من طرف أمامبتصریح على الفاتورة مقترحة 
ورو.أ6.000بالنسبة للطرود ذات قیمة ضئیلة لا تتعدى أوالسلطات الجمركیة 

الناشئة عن المنتجاتتحتوي أنللمنشأو یمكن عملا بقواعد التراكم الثنائي 
لم أنو ذلك حتى و الأخرمتعاقد الالمتعاقدة مواد ناشئة من طرف الأطرافاحد 

تتجاوز أنلعملیات تصنیع ضروریة . و یكفي في هذه الحالة الأخیرةتخضع هذه 
من 8المادة التحویلات التي خضعت لها البضاعة تلك المعتبرة كغیر كافیة في مفهوم 

(1).البروتوكول

و تخص آخرمع بلد مغربي الأطرافو تطبق نفس القواعد في حالة التراكم المتعدد 
المواد و التراكم بین عملیات التصنیع على حد سواء .حینئذ التراكم بین
سوى المنتجات التي تم نقلها كلاسیكي لا تقبل في النظام التفضیلي و منظور

ر و یمكن في حالة العبور بین بلدان و البلد المصدالأوروبیةمباشرة بین المجموعة 
البضائع قد بقیت بدون انقطاع تحت الرقابة أنالمغرب ، تقدیم الدلیل الذي یثبت 

الجمركیة.
نتائج الشراكة بعد إلىكانت النظرة المتاحة نوعا ما التي ینظر بها مهماو 

فتاح التجاري، هذه الاتفاقات تساهم في الانأنإلاعشر سنوات من المبادرة بها مرور 
و تقود المشاركین في طریق التبادل الحر و الاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل لا 

تبدو التكلفة الاقتصادیة لهذا الانتقال و التفكك التعریفي على أنرجعة فیه  ویمكن 
بلدان المغرب تطبق تقلیدیا التعریفات الجمركیة أنالمدى القصیر ، مرتفعة من حیث 

تمهد خسارة أنو یجب الأخرى، ایة مقارنة مع مجموع البلدان المتوسطیة حمالأكثر
هیكلة على نطاق واسع إعادةجذریة و بإصلاحاتالضریبیة للمبادرة الإیرادات

تسهیل تكیف الهیاكل و القدرات إلىدف تهأحكامصدد تتضمن الشراكة في هذا او 
.قدراتها التنافسیةنافسة و تحسین من مواجهة الملتمكینهاالإنتاجیة

.128، دور الجمارك في العلاقات الدولیة ، مرجع سابق ، صأنظر/ إلیزابیت نتاریل-)1(
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إلاعلى المدى البعید إلار لن تظهر هالمفیدة تظالآثاركانت إنو حتى و 
زامن دائما مع توسیع التبادلات تتالإقلیميمسارات الاندماج أنالتجربة تثبت أن
هذه النقطة هي التي تعكس أنو لاشك الأجنبیةتكثیف تدفق الاستثمار المباشرة و 

شمال / جنوب بحیث إستراتیجیةالشراكة الاقتصادیة ، كما تعد مؤشرا لحدود أملخیبة 
(1)عقد العدید من الاتفاقات الثنائیة بین شركاء غیر متكافئین .بتكتفي 

منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىالفرع الخامس: 
من اجل تشجیع التبادل التجاريحرة عربیة منطقة تجارة إنشاءأهمیةبرزت 

التكتلات الاقتصادیة الدولیة ، خاصة أمامبین الدول العربیة و الحفاظ على مصالحها 
لا محال لها و لا بد من  تعمیم ما تنتجه من أصبحالاتفاقات الثنائیة التجارة أنو 

في المنظمة العالمیة للتجارة .الأعضاءممیزات تجاریة على بقیة الدول 
تكتل اقتصادي عربي تستطیع من إقامةحرصا من الدول العربیة على سرعة

خلاله  التعامل مع متطلبات اتفاقات التجارة العالمیة ، اتجهت الدول العربیة الى 
ادل التجاري بین الدول العربیة صیاغة برنامج تنفیذي لتفعیل تیسیر و تنمیة التب

)1(منطقة تجارة حرة عربیة خلال فترة زمنیة محدودة.إلىالوصول و 

التكامل العربي الاقتصادي ، ضرورة لبقائه على الساحة الدولیة و بدا یعتبر 
التكامل من هنا كانت "اتفاقیة تسهیل التبادل التجاري إلىبتعاون محدد الهدف ثم تطو 
، و التي اقرها المجلس الاقتصادي و دخلت حیز 1953و تنظیم تجارة الترانزیت عام 

العربیة السلع الوطنیة إعفاءإلىالاتفاقیة التنفیذ في السنة نفسها ، و تهدف هذه
المنتجات الزراعیة أعفت، و قد الجمركیةالمتبادلة فیما بین الدول العربیة من الرسوم 

الدول إحدىمعاملة تفضیلیة للمنتجات الصناعیة الوطنیة الناشئة من أولتأنهاكما 
.%25لتعریفة جمركیة مخفضة بنسبة أخضعتفي الاتفاقیة حیث الأطراف

.129، ص ، مرجع سابق أنظر/ إلیزابیت نتاریل –(1)
، الجزائر و التوزیعأنظر د/ یوسف مسعداوي ، دراسات في التجارة الدولیة ، دار هومة للطباعة و النشر- )1(

.154، ص 2010
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اقر المجلس الاقتصادي"اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة العربیة " 1957و في عام 
، و قد انبثق عنها "مجلس الوحدة الاقتصادیة 1964و وضعت موضع التنفیذ عام 

ه ما تم انجاز أهمالاتفاقیة و كان أهدافالعربیة بوصفها هیئة دائمة منوطا بها تحقیق 
برا على ورق .حانه في الواقع السوق بقیت إلا"السوق العربیة المشتركة " ، إنشاءهو 

اتفاقیة تجاریة الاجتماعياقر المجلس الاقتصادي و 27/02/1981و في 
".اتفاقیة تیسیر و تنمیة التبادل التجاريجماعیة جدیدة هي "

الأولیةعیة و المواد و قد نصت الاتفاقیة على التحریر الثوري للسلع الزرا
، الأطرافكذلك السلع المصنعة و نصف المصنعة عبر مفاوضات تجري بین الدول و 

یة العربیة من ینهذه الاتفاقیة واجهت العوائق نفسها التي تقف في وجه التجارة البأنإلا
التشریع و التصنیع و التنمیة.أنماطعوائق هیكلیة و عوائق ناتجة عن 

ذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي القرار القاضي اتخ19/02/1997و في 
بالإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ، و جاء الإعلان عن إنشاء المنطقة 

.مدخل التجارة في انجاز التكامل الاقتصادي العربي الأهمیةتأكید
1998جانفي 01عربیة في منطقة التجارة الإلىو بدا تنفیذ إجراءات التوصل 

.البینیةالتي تضمن إلغاء القیود الجمركیة و غیر الجمركیة المفروضة على التجارة 
معالجة العقبات التي إلىو تهدف منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى 

بالبرنامج التنفیذي تسمیتهصیاغة ما تم التعارف على ستنفیذ الاتفاقیة تماعترضت
:)1(وانب التالیة جلمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ، مراعیا ال

الدول العربیة و احتیاجات مختلفأوضاعمع المنطقةهذه تتماشىأن- 1
العالمیة .التجارةمنطقة أحكاممع و 

.3-2، ص2006" ، سبتمبر 2005"التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنة راجع/ صندوق النقد العربي ،- )1(
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لإنشاءددیتضمن البرنامج التنفیذي خطة عمل و جدول زمني محأن- 2
اتفاقیة تیسیر إلىاستنادا، و تتمثل العناصر الرئیسیة للبرنامج التنفیذي ، المنطقة

:الاتيتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة في و 
العربیة معاملة السلع المنشأمعاملة السلع التي تنطبق علیها قواعد -
.الوطنیة
من المرسوم الجمركیة الأطرافیتم تحریر كافة السلع المتبادلة بین الدول -

سنویة متساویة خلال عشرة بالتحریر التدریجي ، و الذي یطبق بنسلمبدأوفقا 
في هذا الإشارةو تجدر 31/12/2007و تنتهي في 1/1/1998في تبدأسنوات 
انه قد تم تعدیل الفترة الزمنیة لاستكمال المنطقة بناء على توجهات من إلىالصدد 

، و یتم رفع نسبة 2005لیتم ذلك مع مطلع سنة 2000القمة العربیة في عمان سنة 
2005، و مطلع عام 2004التخفیض التدریجي من الرسوم الجمركیة في مطلع سنة 

في كل منهما.%20إلى
قیود لأيالبرنامج التنفیذي إطارم تبادلها في لا تخضع السلع التي یت-

غیر جمركیة.
نمو ، و على الدول المعنیة الأقلمنع معاملة تفضیلیة للدول العربیة -

لس الاقتصادي تحدید طبیعة المعاملة المطلوبة و الفترة الزمنیة و عرضها على المج
.الاجتماعي للموافقة

نموا الراغبة في الأقل، تم منح الدول العربیةالإطارو في هذا -
المنطقة فترة سماح من تطبیق التخفیض التدریجي من الرسوم حتى إلىالانضمام 
.2005مطلع سنة 

عند التطبیق من خلال منازعات تنشا متابعة التنفیذ وفق أسلوبتحدید-
لجان متخصصة.
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من منطقة التجارة الحرة العربیة بعد عامإلىعشرة دولة أربعةانضمام أن-
و مع مطلع ،بدء تطبیق البرنامج التنفیذي ، یعكس الجدیة في التكامل للدول العربیة 

العربي المتبادلة بین المنشأالسلع الصناعیة و الزراعیة ذلك أصبحت2005سنة  
العربیة الكبرى ، ة التي تضم جمیع الدول الحرةفي المنطقة التجارة الأعضاءالدول 

غیر و الصومال و جزر القمر ، الجیبوتيو موریتانیاالعربیة باستثناء الجزائر و 
الذي یكون قد ساهم في زیادة قیمة التجارة البینیة الأمرخاضعة للرسوم الجمركیة ، 

(1)العربیة في السنوات القلیلة الماضیة .

منها الدول العربیة :و هناك صعوبات تعاني
انخفاض حجم التجارة العربیة البینیة ، و تدعیم الهیكل التنظیمي لوظیفة -

الملائمة للتكامل العربي.الإنتاج
إجمالمن %10انخفاض نسبة التجارة العربیة البینیة ، حیث تقل عن -

انخفاض إلىىأدمن الناتج المحلي الخام ، و هذا ما %5التجارة العربیة ، و اقل من 
على معدل  النمو الناتج التأثیربها التجارة العربیة البینیة تحضاالتي الأهمیة

وجود مثل أن، حیث أضرارعویض للدول التي یلحق بها تإلیةعدم وجود -
سیساهم في استمرار التجارة الحرة .الآلیةهذه 

كثرة إلىبالإضافةوطنیة في عدد من الدول العربیة ،منشأعدم وجود قواعد -
.إلغائهاصعوبةالقیود عیر الجمركیة و 

بعین الاعتبار سوف تحقق ما یلي :أخذتأنالتسهیلات ،أما
الدول العربیة عندما تتفاوض ككیان اقتصادي واحد ، تعزز مركزها -

الاقتصادي من خلال المفاوضات ككتلة تجاریة اقتصادیة واحدة ، اتجاه العالم 
الخارجي 

.157، ص سابق مرجعوي ، یوسف مسعدا:أنظر–(1)
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لتحسین التنمیة برنامجهااتساعا بتعهد الدول بتنفیذ أكثرخلق سوق موحدة -
)1(.موحدإقلیميو التنسیق الاقتصادي ، و تعمل ككیان اقتصادي 

الفرع السادس: المجلس الاقتصادي والاجتماعي

متتالیةدورات أربعقد یحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي في -أولا
اتة من قبل السفار المصاحبوالوثائقوالفواتیر المنشأعلى شهادات التصدیق موضوع 

73قنصلیات العربیة في الدول العربیة مصدر البضاعة واتخذ قرار في دورته رقم و ال

من قبل السفارات المنشأالتصدیق على شهادات إلغاءبشان 2003سبتمر 
المصاحبة التصدیق على هذه الشهادات والفواتیرأنوالقنصلیات العامة وذلك باعتبار 

هذه أني،كما تعرقل مسار النشاط التجاري العربیمثل احد القیود غیر الجمركیة التي
، قیمة السلعة تقارب الرسم الجمركيإلىكبیرة إضافةتشكل الأحیانالرسوم في بعض 

ترح مدراء الجمارك كذلك اقتم تطبیقها كنسبة مئویة من قیمة البضاعة ،إذاخاصة 
نماذج إلغاءظبي أبوفي 2004في الاجتماع الذي عقد في كانون الثاني /ینایر 

وتصدیق الجهات التي تحددها بالأختاموالى الاكتفاء ،على شهادات المنشأالتوقیع
مجلس التعاون لدول أعضاءالدولة مصدر البضاعة ، وقد قررت الدول العربیة 

العربیة ومن جهة المنشأالمتبادل لنماذج التوقیع على شهادات بالإلغاءالخلیج العربیة 
قرار والأردنولبنان والسعودیة والسودان و مصر الإماراتكل من أیدت، أخرى
من قبل السفارات المنشأالتصدیق على قوانین والوثائق المصاحبة لشهادات إلغاء

بیة الكبرى.العر الحرةمنطقة التجارة إطاروالقنصلیات في 
الرسوم المعدل  المنظم تحدید الرسوم الأمانةبموافاة تاكتفسوریا فقد أما-ثانیا

على الوثائق والمعاملات ، بما فیها الفواتیر اؤهافاسة المتوجب قنصلیال

.159، مرجع سابق ، صاوي یوسف مسعد:أنظر -) 1)
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بحیث تحسب وتستوفي قیمة خدمة التسجیل ،المنشألتجاریة وشهادات ا
أوالفواتیر المعطاة لغرض تجاري أوالقنصلي المفروض على الشهادات 

من القیمة %1لفرض الأجنبيبالقطع الأسفارعلى قوائم أوعلیهاالتصدیق 
دولار 1500یزید على إلاو أمریكیادولارا 12یقل المبلغ عن إلاشریطة 
.)1(أمریكي

:03المادة نص علیهتالمنشأتراكم -ثالثا
) من هذه المادة تعتبر المواد 02الفقرة(أحكامفي الاعتبار الأخذمع - 1

عند آخردولة عربیة عضو المنشأدولة عربیة كان لها صفة أیةالمنشأالتي لها صفة 
عملیات إجراءتم أنلیس من الضروري أوفیه إنتاجهدخولها في تصنیع منتج یتم

ملیات عإجراءتصنیع بشكل كاف على هذه المواد بغرض انه تم أوتشغیل أوتجهیز 
) من 1رقم (06مادة في إلیهتصنیع علیها تتعدى ما هو مشار أوتشغیل أوتجهیزیة 

هذه القواعد .
منتج له اعتبارهایستمر فقط أعلاهالمنشأالتي اكتسبت صفة المنتجات- 2

في تلك الدولة العربیة العضو عندما تكون القیمة المضافة المحققة فیها منشأصفة 
الدول العربیة إحدىالمنشأتزید عن قیمة المواد المستخدمة التي اكتسبت صفة 

ذا). 1في الفقرة(إلیهاالمشار الأخرىالأعضاء ٕ كذلك فان المنتج الأمرلم یكن وا
في منطقة التجارة الحرة الأعضاءلعربیة من الدول اأيمنشأالمعني یعتبر كمنتج له 

نسبة من قیمة المواد المستخدمة التي أعلىالعربیة الكبرى التي تم الحصول فیها على 
.المنشألها صفة 

محمد محمود الإمام، التجارة الحرة العربیة، التحدیات وضرورات التحقیق، حقوق الطبع والتوزیع : أنظر–)1(
273، ص2005محفوظة لمركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، بیروت 

.
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المنشأالمواد التي لها صفة المنشأولن یؤخذ في الاعتبار في تحدید صفة 
أوعملیات تجهیز اءإجر )  والتي تم 1في الفقرة  (إلیهامشار أخرىودول عربیة 

تصنیع كافیة علیها في تلك الدول .أوتشغیل 
یتم فقط تطبیق التراكم المنصوص علیه في هذه المادة عندما تحصل - 3

وذلك بتطبیق هذه القواعد .المنشأالمواد المستخدمة على صفة 
أكثرفي إنتاجهعندما تساوي القیمة المضافة الوطنیة المحققة منتج یتم - 4

عملیات إجراءدولة عضو تم فیها لأخرالمنشأمن دولة فان المنتج یكتسب صفة 
تصنیع لهذا المنتج .أوتشغیل أوتجهیز 

في تطبیق قاعدة التراكم في ضوء ما یسفر عنه یتم النظر مستقبلا- 5
(1).الأطرافتطبیق التراكم متعدد 

المنشأي في مجال تنسیق قواعد التعاون الدولالمطلب الثالث :
تنسیق قواعد إلىالمنشأقواعد بأهمیةمنها إدراكاإفریقیاتسعى دول شمال 

أنبمكان الأهمیةالمتعددة من المنشأبقواعد المرتبطةوبهدف تجاوز النقائص ،المنشأ
قواعد بسیطة ، متینة وقابلة للتوقع تضمن إفریقیاتضع كل دولة من دول شمال 
وخاصة المؤسسات للمؤسساتبالنسبة لاتالمعامتكالیف منخفضة على مستو 

المنتجاتحسب المنشأالاختلاف قواعد أنرأیناالصغرى والمتوسطة فكما سبق وان 
المقاولات الصغرى أنشطةسلبیة على أثاراالإقلیمیةالتجاریة الاتفاقیاتوحسب 

توفیر و ،، وعلیه و سعیا الى تسهیل المبادلات الاقتصادیة واختیاراتهاوالمتوسطة  
لا سیما من المنشأینبغي تخفیض الطابع التقلیدي لقواعد حوافز للفاعلین الاقتصادیین

خلال تطبیق قواعد التسامح مع الدنیا .
المنشأاعد و عن تداخل قالمترتبةالسلبیة الآثاروفي هذا السیاق وبقیة التخفیض 

الأوروبيالاتحادمع ةكاالشر اتفاقیات إطارالتراكم في إلیهإدخالالمنسجمة تم غیر
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الاستفادة من إلىمن البدل الذي یسعى الآتیةللتراكم المواد غیر الأصليم الشكل تویه
ویتیح ة،الإقلیمیةالتجاریاتیالاتفاقأطرافمن آخربل من طرف ،معاملة تفضیلیة

یتم أن،التراكم القطري للمواد القادمة من دول لیست طرفا في اتفاق للتبادل الحر
المدخلات أنعموماطري قتراكم الالویعني ،رالحالتبادل إقلیمعتبارها قادمة من ا

بغیة تصدیرها ،الإنتاجاستعمالها بحریة في مسلسل دان النظام یمكن لالوافدة من ب
النظام التفضیل إلىراد المنتج الجاهز یاستإخضاعإمكانیةهذه البلدان مع إلىمجددا 

إمكانیاتزیادة أیضابل ،التكلفةل تكفل لیس فقط امتیازا مهما في یففي سوق هذا القب
والدول ،الأوروبيویوفر الاتفاق المبرم بین لاتحاد ،وق مع تنویع اختیارات المورد الس

(1)) مثلا للتراكم القطري .المغرب(أغادیرالموقعة على اتفاق 

أن، لیس من الضروري انه في التراكم الأورو متوسطيإلىالإشارةو تجدر 
ریكة في الاتفاق لعملیة تزیین كافیة ، ففي شول الدالوافدة من الالأولیةتخضع المواد 

تتمثل و ،ي بلد من المنظمةج في منتج جاهز فمحین تدالمنشأتحترم قواعد لاأوسعها 
شروط التوسع فیما یلي : 

موافقة جمیع الدول المشتركة .-
المتطابقة .المنشأاتفاقات التبادل الحر بین البلدان المشتركة ، القائمة على قواعد -
القطري في جمیع الاتفاقات .التراكمجهاز یهم -

وضع قواعد المنشأیتوخى الاتفاق بشان قواعد منظمة التجارة العالمیة إطارو في 
العالمیة ، ما منظمة التجارة أعضاءمشتركة "منسقة" قابلة للتطبیق بین كافة منشأ

فعلى سبیل المثال یرخص للدول التفضیلیةعدا ما تعلق ببعض تیارات المبادلات 
مختلفة على منتجات تدخل في منشأالتي تقیم منطقة للتبادل الحر بتطبیق قواعد 

خى الموائمة ، یقوم على مجموعة و یتتجارتها المتبادلة ، و یضع الاتفاق برنامج عمل 
موضوعیة ، و شاملة قابلة عل القواعد جو لا سیما ضرورة العمل على ،ئ مباد
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غیر 1998في یولیو / تموز الأعمالتنتهي هذه أنلقد كان من المفروض للتوقع ،
باستمرار ، و تقودها حالیا اللجنة المعنیة رفضالمطروحة ظلت موضوع لآجالاأن

و لجنة تقنیة تحت رعایة منظمة التابعة لمنظمة التجارة العالمیة ، المنشأبقواعد 
الجمارك العالمیة ببروكسل . و سوف تتمخض عندها مجموعة وحیدة من قواعد 

منظمة التجارة العالمیة تطبیقها في جمیع الظروف أعضاءیتعین على جمیع المنشأ
)1(التفضیلیة، و تحت جمیع الشروط التجاریة غیر 

الاقتصادیة الآثارالمبحث الثاني :
العوامل التي أهممن المنشأالصفقات التجاریة تجعل قواعد إتمامآلیةإن

و ما الدولیة ، بسبب ما تتضمنه من إجراءاتالتجارة إعاقةأوتساهم في تسهیل 
تلك السلعة تتأهلالوطني للسلعة . فحتى المنشألتأكیدإثباتاتمن وثائق و تتطلبه

الإجراءاتالدولیة ، قد تتضمن الأسواقفي سیاق تبادلها في التفضیلیةللمعاملة 
من للتأكدفذ الجمركیة لقیام بعملیات تفتیش و معاینة على السلعة التجاریة في المنا

تحریر التجارةأمامحاجزا أوعائقا الإجراءاتفهل تعتبر هذه المنشألقواعد مطابقتها
و التحدیات التي لتجاریة ؟ وما هي الرهانات الصفقات امن التسهیلات لسیرتعتبر أم

هذه الانعكاسات السلبیة التي تعیق دینامیكیة التجارة الدولیة ؟ و لتوضیح كل تواجه 
العناصر التالیة:إلىهذا نتطرق في هذا المبحث 

.الایجابیةالآثار:الأولالمطلب 
السلبیة.الآثارالمطلب الثاني:

.التحدیاتو الرهاناتالمطلب الثالث :
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المنشأالایجابیة لقواعد الآثار: الأولالمطلب 
:الآتيفي الآثارتتمثل هذه 

في الاتفاقات الأعضاءتسهیل و تشجیع التجارة الحرة للسلع و الخدمات بین الدول -
ة الذي یتوقع معه زیاد،الأمرالتفضیلیة خصوصا المناطق الحرة التجاریة

یعي في تلك الدول و من ثم یرفع معدلات الصادرات مما یعزز من التوجه التصن
)1(:النمو الاقتصادي لها.

الجیدة ذات تكالیف الامتثال المنخفضة الاستثمارات المنشأتشجیع قواعد -
و تسهم هذه الصناعات في Feeding industriesفي الصناعات المحلیة المغذیة 

المضافة المحلیة التي تتطلبها الاتفاقات القیمةرفع قدرة المصدرین لتحقیق نسبة 
على خلق و تنمیة روابط أیضاو تساعد الصناعات المغذیة التفضیلیةالتجاریة 

مما Back ward and forward linkagesو خلقیة بین الصناعات المحلیة أساسیة
قاء ب، و مع المنشأالتي تطلبها قواعد Compliancecostلامتثال یخفض من تكلفة ا

و ادرات الوطنیةالصأسعارتخفیض إلىما تقدم یؤديعلى حالها الأخرىل مالعوا
الدول أسواقفي الأخرىمن ثم ارتفاع القدرة التنافسیة لها في مواجهة صادرات الدول 

المشاركة في الاتفاقات الدولیة .
ایجابیة أثاراو بصفة عامة فان تواجد صناعات مغذیة لنطاق كبیر یمارس 

و تشجیع ،و رفع القدرات التنافسیة للشركات ،الإنتاجخفض تكالیف إلىتؤدي
تعزیز نمو الاقتصادي. أخیراو ،العملصو خلق مزید من فر ،الأجنبيالاستثمار 

السلبیة الآثارالمطلب الثاني :
تحقیق ، قد تتعارض مع في كثیر من الحالاتالمنشأوصرامة قواعد تعقد 

والتفصیلات الفنیة التي تتطلبها بمثابة ،السابقة فتصبح نتیجة التعقیدات الأهداف
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أنعلى ما تقدم یمكن القول اوتأسیسحریة التجارة ، أمامTechnicalBarrierعائق 
و معقدة ومفرقة في ،ضیلیة صارمة سلبیة تترتب على تطبیق قواعد منشأ تفأثارثمة 

:أهمهاالتفصیلات لعل 
عن مسارها المحدد ةانحراف التجار إلىرمة االصالمنشأتؤدي قواعد -1

الأعضاء في الاتفاق التجاري ومن ثم تراجع المنافع التفصیلیة الممنوحة للدول 
.التفصیلي
قد یؤثر الالتزام بقواعد المنشأ على القرارات الاستثماریة للشركات في -2

ذا، تعاقداتهمدولة معینة وعلى  ٕ المدخلات المثل لهذه الشركات تؤلفیهكانت وا
لیة یلاتفاقیة تجاریة تفضمنشأتتضمن مدخلات مستوردة تستبعد من قبل قواعد 

الحصول على هذه المدخلات حیث تصبح الشركة مطالبة بة ،تشارك في هذه الدول
ها نحنظیر تمأعلىبتكلفةلیة یالتفضالمنشأمن قواعد لا تستبعدمن مصادر 

تفضل الحصول على هذه المدخلات بالتكلفة مع أوالتفضیلیةسیراتیالتو بالإعفاءات
تجاوز فوق المدخلات قیمة إذاالتفضیلیة وفي حالات عدیدة بالإعفاءاتالتضحیة 
المتوقعة ، فسوف تفضل الشركة خیار الحصول على المدخلات من الإعفاءات

MSNبالرعایة الأولىجمركیة وفقا لشرط الدولة ضرائببتكلفة منخفضة وان تدفع 

على المنشأقواعد تأثیرأنالتفضیلیة و لا شك بالإعفاءاتدون التمتع لجاتطبقا
في تخصیص الموارد القرارات الاقتصادیة للمنتجین ینطوي على اثار سلبیة 

سلبیة على أثارالمنشألقواعد أیضاوقد یكون ،استخداماتها المثلى وىالاقتصادیة نح
.(1)ومن ثم على التوظف ،الإنتاجوأسعاركل كمیات 

في الدولة المتشابهةبین المراكز النسبیة للشركات المنشأقد تدخل قواعد -3
إلىفتؤدي ، لهذه الشركات الإنتاجیةلاختلافات في الكفاءة ،والتي تعزز االواحدة 

كفاءة الأعلىواجهة الشركات مم تی، و كفاءة الأقلزیادة فرص التصدیر للشركات 

59صسابق، ، مرجع أندراوس أنظر د/ عاطف ولیم  - )1(



107

التي تعطیها المنشأقواعد تلبیةلقدرة الشركات منخفضة الكفاءة على إلا،لیس لسبب 
الخارجیة .للأسواقفي الدخول بشروط تفصیلیة أسبقیة

احد الملابس الجاهزة في دولة معینة ینتج أنترض لتوضیح هذه النقطة نف
آخرثمة منتج أنمثلا ، غیر لمنتجاته اللازمةالأقمشةاستیرادویعتمد على ،بكفاءة 

مستوردة من احد دول الاتحاد أقمشةباستخدام ،المنتجاقل كفاءة تصنیع نفس 
التفضیليمن میزة الدخول مستفیداالأوروبيالاتحاد إلىالتصدیر من فيوتك،الأوروبي

الإنتاجالتوسع في أمكنهك لوبذ، GSPأفضلیاتالمعمم النظامالنهائي في ظل منتجه
التفضیلي الدخولالاستفادة بمیزة ، والذي لم یتمكن منكفاءةالأكثربنظیره مقارنة

.الأوروبیةللسوق 
أهمیةالتي تبرز فیها عاتاطالقالسابقة في المشاكلتزداد حدة -4
، أحدهما شریك الضخمة ، فقد یضطر منتج معین یقوم بالتورید لشریكینالاقتصاد

شریكین لدىومختلفة،قد یوجه بقواعد منشأ مغایرةأوخر غیر تفضیلي ، الآتفضیلي و 
ما كان على إذاةباستخدام تولیفات مدخلات مختلف،الإنتاجإلىمختلفین تفضیلیین

المنافع تقلیصإلى، ویؤدي ما تقدم لهتفضیدخولیحصل على أنهذا المنتج 
إنتاجوباستخدام عملیة ،الإنتاجمن خفض تكالیف موحدة من مستلزمات المتحققة
موحدة .

د المنشأ الى تراجع فرص الدول في الاستفادة عقد یؤدي  التشدد في قوا-5
)1(.تخفیضات في الضرائب )أوإعفاءاتمزایا الاتفاقات التفضیلیة (من 

سمح للمنتج النهائي في الوفاء كانت تكلفة استخدام المدخلات التي تإذا-6
أویحققها المنتج أنالتي یتوقع ،الأرباحالمقرر اقل من المنشأقواعدلبات بمتط

ها حوافز ید،ولن یكون لمدخلاتها المستخدمة تولیفةالشركة فسوف تقرر الشركة تغییر 
أنكس بطبیعة الحال حینما تتوقع الشركة ویحدث الع،لقواعد المنشأللامتثالقویة 
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اكبر تزید من تكالیف الامتثال أرباحوتحقق ،تستحوذ على حصة اكبر من السوق 
منتجاتهاأنالة یكون لدى الشركة حوافز اكبر لضمان حالتلك، في المنشألقواعد 

.المنشأسوف تكتسب 
ومعاینة ،التجاریة في المنافذ الجمركیة القیام بعملیات تفتیش الإجراءاتقد تتضمن -7

تأخیرإلىو هذه بدورها تؤدي ،من مطابقتها لقواعد المنشأللتأكدعلى السلعة 
إتمامقد تعیق إضافیةوتكالیف أعباءوتحمیلها ة،الجمركیالسلعة في المنافذ 

ملیات التجاریة تحتاج لعان حتى تلغیها خاصة وأأوالصفقات التجاریة اللاحقة 
في خسارةإلىتأخیرأيوقد یؤدي ،إتمامهافي سرعةیسر و و سهولةإلىبطبیعتها 

في السلعحركة إعاقةوالى ضیاع فرص تجاریة حقیقیة ، وبالتالي أالعملیة حصیلة
)1(.الدولیةالأسواق

بحد ذاتها معوقات وقیود على حركة السلع المنشأ، تعد قواعد أخرىمن جهة 
مقننة في سیاق شدید ومعاییرأسسالدولیة ، بسبب ما تتضمنه من الأسواقفي 

ذلك ، إلىجارة السلعیة یضاف تالةلتي تقوم علیها عملیاالتفصیل تحدد المرتكزات 
التصرفات التي تمارسها الدول المختلفة في سبیل التحایل على صرامة تلك القواعد 

فضیلات التي تمنحها تلك القواعد ، تخارج سیاق الالإضافیةلتحقیق بعض المكاسب 
تخفیض مصلحة حقیقیة من أو،بسبب عدم قدرة الدولة على تحقیق تلك القواعدأو

دولیة للحد من هذه التصرفات إمكانیةأوعیار دولي مأيجراء تطبیقها ، وعدم وجود 
.الاقتصادي العالميظاملان معظم هذه المخالفات ، تقوم بها الدول الفاعلة في الن
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الرهانات والتحدیات المطلب الثالث : 
دیات المرتبطة حتولة تواجه الكثیر من الرهانات و الالدأنومما سبق نذكر 

.المنشأبقواعد 
المنشأبقواعد المرتبطةالرهانات الفرع الاول:

الرهان أماو ،في الرهان الداخليیتمثلفالأولل هذه الرهانات في رهانین ثمتت
1.والرهان الثالث في دراسة النسب،المنشألمتعلق بقواعد االثاني 

الأجنبیةالمنتجاتتمیز یتیحالمنشأقواعد أنداخلي : حیث الأولالرهان أما
رسوم م تطبیقها (في سبیل تحدید السیاسة التجاریة التي سیت، الوطنیة المنتجاتعن 

القیود أو،المنشأوسم أنظمة،الحمایةت ،إجراءاسوم التعویضیةالإغراق و الر جمركیة 
الكمیة التمیزیة ) .

قد تكون ،الأخیرةهذه أنفیتمثل في المنشأالمتعلق بقواعد :الرهان الثانيوأما
وضع ،تتیح لدول المعنیة آلیةالأخیرحیث یعتبر هذا ،المنشأمرنة بفضل تراكم 

أكثرفي اقتصاد عالمي ،ماجهادالتحكم في انإمكانیةمبادئ مشتركة ، كما تتیح لها 
یز ثابت التراكم غأنفي اعتبارها تأخذأنبالرغم من ذلك على هذه الدول ،و لیبرالیة

ونذكر على سبیل المثال التراكم .الحرالتبادلمنطقةكافة دول بحیث انه لا یطبق في 
وتونس حیث المغربالجزائروكل من ،الاوروبي الاتحادبیت Diagonalالقطري 

الاتحادشرط مزدوج ، الالتزام بقواعد إلىیخضع هذه الدول الثلاثة الأخیرهذا أن
جل الاستفادة بشكل أمن ،بینهاوضع قواعد مماثلة فیما على الحرصوكذا ،الأوروبي

ن التراكم القطري یبقى ونتیجة لذلك فإ،تخولها هذه الاتفاقات إليكامل من الامتیازات
.المتوسطيكافة حول المنطقة یشملولا جزئیا
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اكم ر بها نظام التغلیشتأنالتي یمكن النسبفي دراسة ویتمثل الرهان الثالث
المباشرین .الأجانبالمستثمرینقویة تستهدف كإشارةبالمنشأالخاص 

المنشأ: التحدیات المرتبطة بقواعد الفرع الثاني
الإقلیمیةدول المنطقة دون أمامفي خضم هذه الرهانات تبرز تحدیات كبیرة 

:وتتمثل فيإفریقیامال شل
من خلال تقدیم عرض ،تنافسیة منتجاتهایزوتعز الإقلیمیةتنشیط التجارة -

یقوم على سوق ذات حجم مهم .الأوروبيمتكامل لاتحاد 
وتكالیف المعاملات المترتبة عن قواعد الإداریةللتكالیف الأمثلالتدبیر -

یسیر على تفأكثرأكثرالتشدیدوذلك انه في الوقت الذي یتم ،المتعددة المنشأ
الأهمیةوتشجیع التجارة ، فمن فعالیة المؤسسات الجمركیةالتجارة خلال تعزیز

السلبیة المرتبطة الآثاربمكان التوفر على الوسائل الكفیلة بالتصدي لمختلف 
بهذه التكالیف .

قیقیة لتشجیع حأداةمرونة لتكون أكثرالخاصة بها المنشأجعل قواعد -
.الأجنبیةالاستثماراتو تشجیع الإقلیمیةالتجارة 

ظى باهتمام استراتیجي حیة التي تحالفلاالمنتجاتحیازة  منشأ بعض -
بالنسبة أركانعلى سبیل المثال بزیت الشأنبهذا الأمرویتعلق ،في اقتصادیاتها

بالنسبة لمصر .الأبیضوالأرزللمغرب 
إلىالغذائیة منتجاتهالتتبع المنشأ بغیة مواصلة تصدیر أنظمةوضع -
یب ودعم الجودة من اجل وهو ما یستلزم وضع برامج لتدر ،بیةو الأور السوق 

المطابقة التامة مع القواعد والمعاییر الدولیة .
الأطرافوعیة كافة تنظام تراكم المنشأ ، و مفاهیمبإشاعةویتعلق هذا التحدي 

بالرهانات یلمواو یدركوا) الذین یتعین علیهم ان الأعمالالمعنیة ( الموظفون ، رجال 
لكي تتوفر لهم القدرة على تقییم وأیضا، النظاموذلك لانتهاز الفرص التي یوفرها هذا 
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غیر انه وعلى ضوء التجارب السابقة لبعض ،على اقتصادیاتهم ولو بشكل نسبي أثره
القطاعات ارظنتاو بأهدافوالتي اعتمدت هذا النظام مقرونة ،الأوروبيشركاء الاتحاد 

)1(.اهجهات و السبل لتي یتعین انتهاجیمكن وضع التو إفریقیابدول شمال الإنتاجیة

الفصل الثالث:خلاصة 
تمارس أثارا على أن قواعد المنشأ استخلصنامن خلال دراستنا لهذا الفصل 

التجارة الدولیة ، حیث تعتبر سلاح ذو حدین بالنسبة للتجارة الدولیة ،إذ تقوم بعملیة 
في نفس الوقت ، وبالرغم من القوانین الصارمة و القرارات التجاریة التسهیل و الكبح 

المطبقة من أجل السیر الجید للتجارة الدولیة إلا أنها تبقى ذو عیوب و معوقات 
للتبادلات التجاریة ، وذلك بشل حركة السلع في الأسواق الدولیة.

من قضایا المنشأ وتتجه العلاقات التجاریة الدولیة نحو السعي لإیجاد آلیة للحد
و ذلك بترسیخ قواعد وأسس تجاریة جدیدة تهدف إلى الاتساق الوطني للسلعة ،

والتنمیط في مجالات التجارة ، وتبادل السلع.

.112ق،ص، مرجع سابوهیبة بن داودیة:أنظر - )1(
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هده التجارة الدولیة من خلال التسارع في مستوى الهائل الذي تشمع التطور
او مقاییس تستخدم ،التبادلات التجاریة العالمیة تعتبر قواعد المنشأ حالیا أحد أبرز معاییر

بتحدید المنشأ الوطني للمنتجات أو المكان الذي صنعت فیه ، وتصدر كل دولة القواعد 
والمعاییر التي تتضمن طریقة تحدیدها للبلد الذي یعد منشأ لسلعة معینة ، وقد تكون تلك 

وتطبق على جمیع البلدان وعلى جمیع السلع بدون تمییز، أو خاصة ،القواعد العامة
تجاریة مع تلك الدولة ، وقد أفضلیاتصر تطبیقها على بلدان محددة ترتب باتفاقیات یقت

الإشكالیة الرئیسیة التي تمحورت حول كیفیة تأثیر قواعد إلىتطرقنا في بدایة المذكرة 
المنشأ على التجارة الدولیة.

اختبار الفرضیات.
والأحكام التي تقوم والأسسقواعد المنشأ هي عبارة عن القوانین الدراسة أن أثبتت

بتحدید منشأ السلعة ،فقد أثبتت لنا الدراسة التي قمنا بها بصحة هذه الفرضیة، حیث تمثل 
قواعد المنشأ الأحكام المستمدة من المبادئ المنصوص علیها في التشریع الوطني أو 

القوانین الدولیة المطبقة من قبل الدولة لتحدید منشأ البضاعة ، وهي أیضاالاتفاقیات
الإداریة ذات التطبیق العام التي یطبقها اي عضو لتحدید بلد منشأ والأحكاموالنظم 
قواعد المنشأ هي الرابط الرئیسي في التجارة الدولیة بحیث تقوم بتحسین أن، كماالسلعة 

وتسهیل عملیات سیرها.
ة السلع حركیلقد تصبح معوقاتقواعد المنشأ بحد ذاتهاأنالدراسةأثبتتكما

ومعاییر في سیاق شدید أسسوالخدمات في الأسواق الدولیة وذلك لما تتضمنه من 
التفصیل.
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.دراسةنتائج ال
من أهم نتائج التي یمكن أن نستخلصها من خلال دراستنا للموضوع هي: 

التجارة الدولیة هي عبارة عن حركات السلع والخدمات ورؤوس -1
وتنقسم إلى حركات تبادلیة دولیة للسلع والخدمات وحركات الاستثماراتالأموال و 

تبادلیة دولیة للرؤوس الأموال.
هما ، مستوى التنمیة أساسیینتتأثر التجارة الدولیة بعاملین -2

المحلي والعالمي.الاقتصادوالأوضاعالاقتصادیة
المنشأ النموذج أو الوثیقة الرسمیة التي تحدد لنا بأن ادةهشتعتبر -3

البضاعة هي منشأ بلد معین وفق المعاییر المحددة لذلك.
الإداریة ذات التطبیق والأحكامتتضمن قواعد المنشأ القوانین والنظم -4

العام التي یطبقها أي عضو لتحدید بلد منشأ السلعة على شرط أن تكون قواعد 
علق بالنظم التجاریة التعاقدیة أو المستقلة ذاتیا.تتالمنشأ هذه لا

دارات الجمركیة بوجود قواعد لتحدید منشأ البضاعة سواء تهتم الإ-5
كانت قواعد تفضیلیة أو قواعد تطبیق عامة.

یهتم المستوردون بوجود قواعد لتحدید منشأ السلع حتى یستفیدون -6
خفیض تالتفضیلیة وبما یضمن الاتفاقیاتوالإعفاءات التي تقررها التیسیراتمن 

التكلفة الاستیرادیة ، ویعزز من قدراتهم على رفع الأرباح.
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المقترحات :
بناء على النتائج التي توصلنا الیها من خلال هذا البحث ، یكون بإمكاننا تقدیم 

بعض المقترحات والتوصیات التي تتمثل في ما یلي :
ما یخص التعاملات المتعلقة فتح المجال الواسع لمختلف الدول فی-1

بالتجارة الدولیة وعدم تضییق الخناق علیها.
سرعة تنفیذ حدیثة وخاصة فیما یتعلق بمن التكنولوجیا الالاستفادة-2

العملیات الخاصة بالتجارة الدولیة.
كن أن تكون القواعد الخاصة بالمنشأ بسیطة ومفهومة وموضوعیة یم-3

المهتمین ، من تجار وصناعیین وغیرهم في أي كل التنبؤ بها ، وأن تكون شفافة ل
دولة .

أن تطبق قواعد المنشأ بشكل متساوي ومن أجل جمیع الأغراض -4
بطریقة متشابهة ومنسقة ومعقولة ، وبصرف النظر عن الأطرافوعلى جمیع 

الوطني لمنتجي السلع .الانتماء
وأن لا أهداف تجاریة ،لتحقیقأن لا تستخدم قواعد المنشأ كأدوات -5

أو أن تتطلب الإبقاء بشرط معین لا یتعلق ،تفرض شروطا تنفیذیة غیر ضروریة
بعملیات التضییع والتجهیزات كشرط لتحدید بلد المنشأ .

إلى عاییر إیجابیة ، تؤديأن تقوم قواعد المنشأ على أسس وم-6
تسهیل وتسییر انسیاب السلع بین الدول بحریة تامة.





117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127





129

:المراجع باللغة العربیة: أولا 
المؤلفات/ أ
الصادرات والواردات التعریفة ( العدلي أشرف أحمد ، التجارة الدولیة -1

للنشر و التوزیع ،الطبعة ) مؤسس طیبة الجمركیة سوق مشتركة الأسواق
.2006الأولى، الإسكندریة 

لیة في الاتفاقیات یقواعد المنشأ، القواعد التفض، أندراوس عاطف ولیم--2
لیة، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة یالتجاریة الدولیة والقواعد غیر التفض

2008.
بوسقیعةأحسن ،قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائیة ،الجزائر ، -3

2008 -2009.
دلیل تحدیث " المنشأ، التجارة والجمارك   دإیماجوا، قواعیهیروشبول برینتونو -4

بترخیص الجمارك، ترجمة مداونغرابیة،الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، 
.2005القاهرة ،من البنك الدولي،

الصادرات وائتمانتأمین التجارة الخارجیة ، تأمین،جمعة سیف طارق-5
ضمان سداد الضرائب الجمركیة وتأمینات رفض السلطات ، دار الفكر 

.2007الجامعي الإسكندریة 
، مكتبة الاشعاع 94عبد العزیز سمیر محمد ، التجارة العالمیة وجات -6

.1997للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
ومنظمة التجارة 94عبد العزیز سمیر محمد التجارة العالمیة بین جات -7

.2001العالمیة، مكتبة و طبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة 
مصطفى ، الاتفاقیة الإطاریة لنظام الأفضلیات بین الدول السیدعلالی-8

.الأعضاء في منظمة التعاون الدولي الإسلامي، بروتوكول قواعد المنشأ
عمر سالمان الجمارك بین النظریة والتطبیق، الدار المصریة اللبنانیة للنشر -9

.2001والتوزیع،  القاهرة 
یم وتحدیات التطبیق، شاهین ماجدة ، منظمة التجارة العالمیة تقی-10

.2006القاهرة، مؤسسة الأهرام، 



130

صفوت قابل محمد ،منظمة التجارة العالمیة وتحریر التجارة الدولیة -11
.2008الإسكندریة–الدار الجامعیة 2008/2009

محمود الإمام محمد ، منطقة التجارة الحرة العربیة، التحدیات -12
، بیروت، 2005دیسمبر / ولوضرورات التحقیق، الطبعة الأولى، كانون الأ

.لبنان
محمود حامد عبد الرزاق ، إقتصادیات الجمارك بین النظریة و -13

.2009التطبیق، مكتبة الخریة للنشر و التوزیع، القاهرة، 
دار هومة للطباعة -دراسات في التجارة الدولیة–مسعداوي یوسف-14

.2010والنشر والتوزیع ، الجزائر 
إلیزابیث ، دور الجمارك في العلاقات الدولیة، سلسلة القانون نتاریل-15

.2008، الجزائر ITCISالجمركي، ترجمة، دار النشر 
.المجلات والدوریات العلمیة/ ب

بن داودیة وهیبة ، أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجیة لدول شمال إفریقیا، -16
الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، كلیة العلوم 

.2009ر،جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف ، العدد السادس، الجزائ
جامعة الدول العربیة، الأمانة العامة، إدارة التجارة الاستثمار والمال، رقم -17

.1978فبرایر 22،) 1712(
الإجراءات الجمركیة منظمة الجمارك العالمیة ، الاتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق -18

.2004النص المعدل، ترجمة مصالح الجمارك، السعودیة، ) كیوتواتفاقیة(
:قائمة المذكرات/ ج

، المركز الوطني 19اصة هاجر ، قواعد المنشأ ، مذكرة سیاسات رقم غب-19
.2006الجزائر , للسیاسات الزراعیة 

زریقي فتیحة، أثر عناصر الجبایة الجمركیة على حساب الحقوق والرسوم -20
الجمركیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة في التجارة الدولیة 

DEUA 2004جامعة خمیس ملیانة، دفعة .
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